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  مقدمة البحث 

جاءت التشریعات في مجموعها لتحمي أي انحراف قد یصاحب هذه الغریزة أو یجاوزها، 

  والشریعة الإسلامیة وضعت الضوابط الكفیلة لحمایة الأعراض الإنسانیة من الهتك والاعتداء. 

كما أن القانون الجنائي كفل للمرأة سلامة الأخلاق الحمیدة، وحمایة النظام المجتمعي 

خذ في الاعتبار أن حمایة هذا النظام متنوع بشكل ملحوظ وملموس عبر بشكل فعال مع الأ

  القرون وحسب البلاد، لأنها تتكیف بالقیم الأخلاقیة والدینیة. 

ولقد حظیت المرأة باهتمام كبیر في الدین الإسلامي الحنیف، وعنایة خاصة تتمثل في 

لك العنایة في سیاق اهتمام حسن رعایتها وحمایتها وصون حقوقها، ویأتي هذا الاهتمام وت

 )وفَضَّلْناهم علَى كَثير ممن خلَقنْا تَفْضيلا(الإسلام بالإنسان وتكریم المولى عز وجل له 

  ). ٧٠(الإسراء:

ولقد خطت الشریعة الإسلامیة خطًا أصیلاً في حمایة الأعراض من الاعتداء وجمعت 

واحدة یطلق علیها تعبیر (الزنا) وهو من جرائم  أهم أفعال الاعتداء على العرض في جریمة

الحدود ویعني ذلك أن عقوبته مقدرة على وجه ثابت لا یستطیع القاضي التصرف فیه أو التعدیل 

منه وهي حق االله تعالى فلیس للحاكم أن یعفو عنه ودلالة ذلك أن هذه الجریمة خطیرة جدًا إذ 

یجوز التساهل فیها لأنها تهدم العائلة الإسلامیة تمس الدعائم الأولى للمجتمع الإسلامي فلا 

  والعائلة هي أساس المجتمع ومن ثم فهي تهدم المجتمع الإسلامي كله. 

والزنا ظرف مشدد إذا كان الزاني محصنًا وتوافرت فیه شروط معینة وهذا التشدید ثابت 

لا بإحدى ثلاث النفس بالسنة القولیة والفعلیة فقد قال رسول االله ن (لا یحل دم امرئ مسلم إ

  بالنفس والثیب الزاني والمفارق لدینه التارك للجماعة). 

ومن هنا كان التشدید على حمایة الأعراض والحفاظ علیها في الشریعة الإسلامیة لأن 

إشباع الرغبة الجنسیة قد یتم بطریقة مشروعة وهي الزواج، وهو ما دعا إلیه الإسلام باعتبارها 

  ي تصریف الغریزة الجنسیة. المنهج الإسلامي ف

وقد یتم بطریقة غیر مشروعة مما یعد خروجًا على ما دعت إلیه الشریعة الإسلامیة 

والتنظیم الذي قرره القانون للحیاة الجنسیة للأفراد، ویشكل الفعل جریمة یعاقب علیه القانون إذا 
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التي واجهها الشرع  توافرت شرائطها. وتعد جریمة الاعتداء على الأعراض من أخطر الجرائم

  الإسلامي الحنیف وتمثل اعتداء صارخًا على العرض. 

ولقد تعددت الصور المستحدثة للعدوان على الأعراض وانتهاك حرمة الحیاة الخاصة 

سواء ما نشأ بسبب تطاول الزمان وسوء الأخلاق أو ما كان مصاحبًا للثورة التكنولوجیة 

الإلكترونیة الحدیثة صور شتى من الجرائم الجنسیة  المعلوماتیة ونشأ من استخدام الوسائل

  المختلفة. 

لذا كان لابد من دراستها بجوانبها المختلفة، والوقوف على مخاطرها، ورصد سلبیاتها 

ومعرفة ما إذا كانت نصوص قانون العقوبات الساریة كافیة لمواجهتها، أم لابد من استحداث 

  أصالة التشریع الإسلامي في مجابهته لهذه الجریمة. نصوص جدیدة للحد منها مع التأكید على 

  وبهذا ینقسم البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة. 

  وتعرضت فیها لسبب اختیاري للموضوع.  أولاً: المقدمة:

  الفصل الأول: جریمة الزنا في الفقه الإسلامي. 

  جریمة الزنا في الفقه الإسلامي.  المبحث الأول:

  أركان جریمة الزنا.  المطلب الأول:

  عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي.  المطلب الثاني:

  الأدلة على الزنا في الفقه الإسلامي.  المبحث الثاني:

  الشهادة.  المطلب الأول:

  الإقرار.  المطلب الثاني:

  القرائن.  المطلب الثالث:

   الفصل الثاني: مكافحة الصور الإجرامیة المستحدثة في جرائم العرض.

  : مكافحة العدوان الإلكتروني على الأعراض. المبحث الأول

  مكافحة العدوان الإلكتروني على الأعراض عبر القنوات الفضائیة.  المطلب الأول:

  مكافحة العدوان الإلكتروني على الأعراض عبر الهواتف المحمولة والحواسیب الآلیة.  المطلب الثاني:

ه الإسلامي والقانون الجنائي المصري من حیث الحمایة التي المقارنة بین الفق المبحث الثاني:

  یكفلها كل منهما لمنع الاعتداء على العرض. 
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المقارنة بین خطة الشریعة الإسلامیة وخطة القوانین الوضعیة في النص على  المطلب الأول:

  أفعال المساس بالعرض. 

  الحق في صیانة العرض.  مقترح لمشروع قانون عقوبات إسلامي لحمایة المطلب الثاني:
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  الفصل الأول

  جریمة الزنا في الفقه الإسلامي

  تمهید: 

تعد جریمة الزنا من الكبائر العظام، ولقد اتفق أهل الملل على تحریمه ولم یحل في ملة 

ولاَ تَقْربواْ قط، ولهذا كان حده أشد الحدود، لأنه صیانة على الأعراض والأنساب. قال االله تعالى (

بِيلااء سسةً وشفاَح كَان نَى إِنَّهوهو حق من حقوق االله تعالى الخالصة له، أي من حقوق )١()الز ،

المجتمع، لما یترتب على الزنا من اعتداء على الأسرة والنسل ونظام المجتمع. كما أن جریمة 

اه الآخر على الاتصال الاغتصاب تعدل في الفقه جریمة الزنا أو اللواط مضافًا إلى كل منهما إكر 

به، أو الاتصال به دون اختیار حقیقي منه، لذا جاءت الشریعة الإسلامیة مؤكدة على ضرورة 

حمایة العرض من خلال منع التصرفات والأقوال الضارة به، وتمتاز أیضًا بأنها تربط حمایة 

الذي یتحقق بحفظه الأعراض باالله والیوم الآخر، فتحدد للمسلم هدفه، وهو الوصول إلى الجنة و 

(من یضمن لي ما بین لحییه وما بین فخذیه أضمن له  –(ص)  –لعرضه تصدیقًا لقول النبي 

  . وینقسم هذا الفصل إلى مبحثین، هما: )٢(الجنة)

  المبحث الأول: جریمة الزنا في الفقه الإسلامي. 

  المبحث الثاني: الأدلة على الزنا في الفقه الإسلامي. 

   

                                                           

  . ٣٢) سورة الإسراء، الآیة: ١(

  . ٥٤٣) موسوعة الكتب الستة ٦٤٧٤) صحیح البخاري، كتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث رقم (٢(



١٧٢ 
 

  المبحث الأول

  جریمة الزنا في الفقه الإسلامي

  ویشتمل هذا المبحث على مطلبین: 

  المطلب الأول: أركان جریمة الزنا. 

  المطلب الثاني: عقوبة جریمة الزنا في الفقه الإسلامي 

  

  المطلب الأول

  أركان جریمة الزنا

  تعریف الزنا: 

لغة أهل نجد ومعنى  الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز، والزنا بالمد تعریف الزنا في اللغة:

  . )١(الزنا الفجر المثبت من المعاصي

یختلف تعریف الزنا بقدر الوجهة التي ذهب إلیها فقهاء كل  تعریف الزنا في الاصطلاح:

  مذهب. 

 ٢(عرفه المالكیة بأنه: وطء مكلف فرج أو من لا ملك له فیه باتفاق عمدًا( .  

  ٣(في غیر الملك وشبهة الملكعرفه الأحناف بأنه: وطء الرجل المرأة في القبل( .  

 ٤(عرفه الشافعیة بأنه: إیلاج الذكر بفرج محرم خال من الشبهة مشتهى طبعًا( .  

 ٥(عرفه الحنابلة بأنه: فعل الفاحشة في قبل أو دبر( .  

  ومن استعراض ما سبق یتضح لنا ترجیح تعریف الأحناف. 

صراحة في النص القرآني الخالد لذا یعتبر الزنا من الموبقات التي جاء الحدیث بحرمتها 

واقتضت رحمة الشارع بالمكلف أن ما من أمر حرمه االله تعالى علیه إلا وقد شرع له بدیلاً عنه 

هذا البدیل إما أن یكون تشریعه على سبیل الوجوب أو الندب أو الإباحة، كل ذلك حتى لا یقع 

                                                           

  ٣٤١، ص٤. القاموس المحیط، ج٢٥٧) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي، ص١(

، ٤. حاشیة الدسوقي ج١١٧، ص٣. الشرح الصغیر الدریر، ج٤٦٦، ص٢بدایة المجتهد لابن رشد، ج) ٢(

  . ٢٧٨ص

. البحر الرائق لابن نجیم، ١٥٣، ص٣. حاشیة ابن عابدین، ج٣٣، ص٧) بدائع الصنائع للكاساني، ج٣(

  . ٣، ص٥ج

  .٧٨، ص١٨. روح المعاني للألوسي، ج٤٠٢، ص٧) نهایة المحتاج للرملي، ج٤(

  . ٢٦٣. الأحكام السلطانیة لابن یعلي، ص١٨١، ص٨) المفتي، ج٥(
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رعه االله له من البدائل بأن المكلف في دائرة المحظور، فإن وقع في المحظور بعد كل ما ش

ارتكب فاحشة من الفواحش فقد تعدى على الأعراض التي أمر االله بحفظها وصیانتها من مجرد 

العبث بها، فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبیرة وجرمًا عظیمًا یستوجب العقوبة، لذا سأتناول أركان 

  جریمة الزنا في هذین الفرعین. 

  

  الفرع الأول

  الوطء الحرام

  أولاً: مدلول الوطء: 

الوطء هو الصلة الجنسیة التي تتحقق بإیلاج الذكر في الفرج ویستوي أن یكون الذكر 

، كما أن الإیلاج الجزئي یكفي لتمام الوطء، فیكفي تغییب الحشفة )١(منتصبًا أو لا یكون كذلك

  . )٢(في الفرج أو قدرها، ولا أهمیة لتمام القذف

الذكر والفرج حائل مادام أن هذا الحائل خفیفًا لا یمنع من ویتحقق الوطء ولو كان بین 

ولا تأثیر لماذا كانت المرأة مشتهاة أم أنها لیست كذلك، فیتحقق الزنا ولو كان  )٣(المتعة الجنسیة

  . )٤(أحد طرفي الصلة الجنسیة عجوزًا طاعنًا في السن

ن الذكر في الفرج كالمیل لذا فالوطء المحرم والمعتبر زنا هو الوطء في الفرج بحیث یكو 

في المكحلة، ولا یشترط طبقًا للرأي الراجح أن یكون الذكر منتشرًا كما أنه یعتبر زنا سواء حدث 

إنزال أم لم یحدث، والقاعدة العامة في بیان الوطء الحرام أنه هو الذي یحدث في غیر ملك فكل 

  من هذه العقوبة.  وطء من هذا النوع له عقوبة الحد ما لم یكن هناك مانع شرعي

  ثانیًا: اشتراط أن یكون الوطء محرمًا: 

لیس كل وطء یعد زنا، وإنما یتعین أن یكون الوطء محرمًا، أي أن یكون في غیر 

حلال، والأصل أن سائر الصلات الجنسیة بین الزوجین هي صلات مشروعة غیر أن بعضها 

                                                           

  . ٤٢٤، ص٧) نهایة المحتاج للرملي، ج١(

  . ١١٧، ص٣. الشرح الصغیر، ج١٦٢، ص٣) حاشیة ابن عابدین، ج٢(

. نهایة المحتاج ١١٧، ص٣. الشرح الصغیر للدردیر ج٧٥، ص٨) حاشیة العدوي على الخرشي، ج٣(

  . ٤٢٢، ص٧للرملي، ج

  . ٨٥٣، ص٧) حاشیة ابن عابدین، ج٤(
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أو الوطء من الخلف، فهذا الوطء قد لا یكون كذلك، مثل وطء الحائض والنفساء، والصائمة، 

یكون غیر مشروع ولو وقع بین زوجین، ویثور التساؤل حول حكم هذا الوطء في هذه الحالة، 

  وهل یدخل في مدلول الوطء المحرم الذي تقوم به جریمة الزنا؟ 

على أن الصلات الجنسیة غیر المشروعة التي تقع بین  )١(اتفق جمهور الفقه الإسلامي

یست زنا ولا تدخل في مدلول الوطء المحرم وقد أسس الأحناف والشافعیة هذا الرأي الزوجین، ل

على أنه قد ثارت شبهة في محل الفعل المحرم، لأنه یحق للزوج مباشرة الزوجة، وهو إن كان 

یمتنع علیه إتیانها في هذه الأحوال إلا أن ملك الزوج للمحل حقه علیه یورث شبهة حد الزنا، 

لجاني محل الفعل أو حرمته، وهو وإن خرج من مدلول الزنا إلا أنه یمكن العقاب سواء اعتقد ا

  . )٢(علیه تعزیرًا

وإذا كان صحیحًا ما انتهى إلیه الرأي السابق، من عدم اعتبار الوطء المحرم بین 

الزوجین زنا، غیر أن تأسیسه على وجود شبهة في محل الفعل درأت تطبیق الحد علیه هو في 

محل نظر، لأن الفعل لا یدخل تحت مفهوم الزنا مطلقًا، ومن ثم لا یمكن أن تثور بشأنه تقدیرنا 

الزانيةُ والزاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ شبهة دارئة للحد علیه، والحجة في ذلك قول االله تعالى (

ةلْدولیس الزوج أو الزوجة؛ فالزواج نقیض فالشارع الإسلامي یتحدث عن الزاني والزانیة  )٣()ج

مما یخرج الفعل نهائیًا من إطار الزنا المحرم ویدخل تحت وصف التعزیر ولا تكون هناك  )٤(الزنا

شبهة قد ثارت أصلاً حول الفعل، والخلاصة أن الزوج لیس بزان لفظًا ودلالة وأن فعله لم تثر 

  بشأنه أصلاً شبهة. 

  

   

                                                           

. نهایة المحتاج ١٦٦، ص٣. حاشیة ابن عابدین، ج٢٧٨، ص٤) حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج١(

  . ٤٢٤، ص٧للرملي، ج

. وفي الفقه المعاصر ١٦٧-١٦٦، ص٣. حاشیة ابن عابدین، ج٤٢٤، ص٧) نهایة المحتاج للرملي، ج٢(

  . ١٠٦م)، ص١٩٦٢-هـ١٣٨٢في الفقه الجنائي الإسلامي (الأستاذ أحمد فتحي بهنسي: نظریات 

  . ٢) سورة النور، الآیة: ٣(

  . ٢٢٩، ص٢٢٠١، رقم ١١) المحلى، ج٤(
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  الفرع الثاني

  تعمد الوطء

حد الزنا جریمة عمدیة، فلا تقوم إلا إذا توافر العمد لدى الزاني، أي توافر لدیه القصد 

  الجنائي ولا یقوم مقام العمد الخطأ، وإن كان جسیمًا. 

  عناصر العمد: 

یفترض العمد علم الجاني أنه لا تربطه بالمرأة صلة مشروعة تبیح له أن یتصل جنسیًا 

ذا وقع الجاني في غلط جعله یعتقد أن صلته بالمرأة مشروعة، بها، ومن ثم فإن العمد ینتفي إ

وأنها تخوله الحق في وطئها. وقد یثور التساؤل عما إذا كان الغلط في الشریعة ینفي العمد، كما 

لو اعتقد أن الشریعة لا تجرم الزنا ویتطلب العمد بعد ذلك أن تتوافر الإرادة لدى الزاني، فلا زنا 

. ونفصل فیما یلي عناصر العمد، )١(ني الإرادة المتجهة إلى إتیان الفعلإذا انتفت لدى الجا

  وأسباب انتفائه. 

  أولاً: العلم بوقائع الزنا والغلط في الوقائع: 

قدمنا أن علم الجاني أن صلته بالمرأة، هي صلة غیر مشروعة، في العمد. والغلط في 

صلة مشروعة، وأن من حقه أن یتصل بها الوقائع یعني اعتقاد الجاني أن ما یربطه بالمرأة هو 

وظن لأسباب  )٣(، وهذا یؤدي إلى نفي العمد. وتطبیقًا لذلك فإن زفت إلیه غیر زوجته)٢(جنسیًا

معقولة أنها زوجته، ووطئها فلا یتوافر العمد لدیه، ومن وجد امرأة في فراشه وكان الظلام دامسًا 

  . )٤(مدفاعتقد أنها زوجته فوطئها لا یتوافر لدیه الع

                                                           

. وانظر ١٦، ص٣) الدكتور محمود نجیب حسني: الحق في صیانة العرض في الشریعة الإسلامیة رقم ١(

، وانظر في قاعدة العلم ٧٥ص ،٨بصفة عامة في استلزام تعمد الفعل: الخرشي على مختصر خلیل ج

   .١٤٣، ص٥وأنها لازمة لتوافر القصد الإمام ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام ج

، ٥، الإحكام لابن حزم ج١٦، ص٢٠) الدكتور محمود نجیب حسني: الحق في صیانة العرض رقم ٢(

  . ١٤٤ص

؛ حاشیة ابن ١٦٩ص ٢هندیة ج؛ الفتاوى ال٣٧ص ٧؛ بدائع الصنائع ج١٨٤ص ٨) المغني لابن قدامة ج٣(

  . ١٦٩-١٦٨ص ٣عابدین ج

؛ الأحكام ٢٨٥ص ٢؛ المهذب ج١٥٣ص ١١) الدكتور محمود نجیب حسني الإشارة السابقة، المحلى ج٤(

  . ١٦٨ص ٣؛ حاشیة ابن عابدین ج٢٦٥السلطانیة لأبي یعلى ص
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كما لو نامت في فراش الزوجة أو قلدت  )١(والأعمى إذا اتصل بامرأة اعتقد أنها زوجته

ولَيس علَيكُم جناح . والحجة في اعتبار الغلط في الوقائع نافیًا للعمد هو قول االله تعالى ()٢(صوتها

كُمقُلُوب تدما تَعن ملَكو طَأْتُم بِها أَخيموقول رسول االله (ص) "رفع عن أمتي الخطأ والنسیان  )٣()ف

  . )٤(وما استكرهوا علیه"

  الغلط في قواعد الشریعة الإسلامیة وأثره في نفي المسئولیة عن جریمة الزنا: 

الأصل المقرر في الشریعة الإسلامیة أنه "لا یحتج في دار الإسلام بجهل الأحكام"، فلا 

الزنا، ولكن الفقهاء أباحوا الاعتداد بهذا الجهل إذا وجدت  یقبل من أحد أن یحتج بجهل تحریم

، ونشأ في )٦(، كمسلم قریب عهد بالإسلام)٥(ظروف قهریة جعلت العلم بأحكام الشریعة مستحیلاً 

لاَ يكَلِّف بلاد غیر إسلامیة لم یتح له فیها أن یعلم بأحكام الإسلام، وسند ذلك قول االله تعالى (

. وقد یكون الغلط منصبًا على )١(ولیس في وسع أحد أن یعلم ما لم یبلغه )٧() وسعهااللّه نفَْسا إِلاَّ

                                                           

؛ المغني ١٦٨ص ٣؛ حاشیة ابن عابدین ج٣٧ص ٧؛ بدائع الصنائع ج١٦٩ص ٢) الفتاوى الهندیة ج١(

. ویلاحظ أن بعضًا من الأحناف ذهب إلى توقیع الحد في هذه الحالات التي یبدو فیها غلط ١٨٤ص ٨ج

الجاني في شخصیة المرأة فیقول السرخسي "أنه إذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة، فقال ظننت 

قد تحقق عنه وظنه هذا لیس بصادر أنها تحل لي أو شبهتها بامرأتي، لم یدرأ عنه الحد، لأن فعل الزنا 

؛ ویلاحظ أن قول ١٦٨ص ٣؛ حاشیة ابن عابدین ج٥٧ص ٩عن دلیل فكان لغوًا" راجع المبسوط ج

السرخسي لا یجعل للأحناف رأیًا منفردًا، ذلك أن مفاد قوله أن نفي الحد بعد ثبوته لا یكون بقول مرسل أو 

   بظن، وهو ما لا یعد خروجًا على القاعدة العامة.

  . ٢٨٥ص ٢؛ المهذب ج٣٨ص ٧؛ بدائع الصنائع ج٥٧ص ٧) ینظر: المبسوط ج٢(

  وما بعدها.  ١٣١ص ٥. راجع في هذه القاعدة تفصیلاً الإحكام لابن حزم ج٥) سورة الأحزاب، الآیة: ٣(

  . ١٨٦ص ٨؛ المغني ج١٣٨ص ٥) رواه ابن عباس عن النبي (ص) وإسناده صحیح، الإحكام لابن حزم ج٤(

  ، مرجع سابق. ١٦ص ٢١) الدكتور نجیب حسني: الحق في صیانة العرض رقم ٥(

؛ ٢٥٣ص ٢؛ تبصرة الحكام لابن فرحون ج١٨٨ص ٢١٩٤رقم  ١١؛ المحلى ج١٨٥ص ٨) المغني ج٦(

، وانظر مع ذلك الدكتور عبد الوهاب ١٦٠ص ٢؛ الفتاوى الهندیة ج٢٦٥الأحكام السلطانیة لأبي یعلى ص

خمسة عمر البطراوي حیث یرى أن هذا الاستثناء لا محل له الآن بعد أن مضى على الإسلام ما یزید على 

وهذا الرأي محل  ٢١٥، ٢١٤عشر قرنًا، فضلاً عن التطور الحدیث لوسائل الإعلام. راجع رسالته هامش 

نظر لأنه من الجائز أن یدخل شخص الإسلام حدیثاً ویجهل قواعد تحریم الزنا، وحد الزنا من الحدود 

م الشریعة الإسلامیة مطلقًا، الجسیمة، والتي لا تقام إلا بیقین، ولا یجوز افتراض علم ذلك الشخص بأحكا

  لأن ذلك الافتراض لا یكفي لتوقیع الحد. 

  . ٢٨٦) سورة البقرة، الآیة: ٧(
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الجهل بقاعدة غیر عقابیة كأن یجعل الجاني تحریم النكاح في العدة بالنسبة للمطلقة ثلاثاً أو 

على مال، فإذا ثبت ذلك، فإن القصد الجنائي یعد منتفیًا لدى الجاني ولا یجوز توقیع الحد 

  . )٢(علیه

  ثانیًا: إرادة الفعل: 

لا یتوفر العمد إلا إذا توافرت لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى ارتكاب الفعل. ویفترض 

. وتطبیقًا لذلك، فإنه إذا )٣(هذا العنصر: أن إرادة الجاني قد اتجهت وهي حرة إلى إتیان الفعل

وقَد فصَلَ تطبیقًا لقول االله تعالى ( وذلك )٤(أكره شخص على فعل الزنا، فلا یتوافر العمد لدیه

هإِلَي تُما اضْطرُِرإِلاَّ م كُملَيع مرا حولا فرق في ذلك بین الإكراه الملجئ أي الإكراه  )٥()لَكُم م

المادي، وهو أن یغلب الرجل المرأة على نفسها، وبین الإكراه المعنوي، أي الإكراه عن طریق 

. وتطبیقًا لذلك روى أن امرأة )٦(بالمرأة أو بشخص عزیز علیها كابنها  أو أبیهاالتهدید بشر ینزل 

أكرهت على الزنا في عهد النبي (ص) فدرأ عنها الحد"، ولم یوقع عمر بن الخطاب رضي االله 

عنه الحد على امرأة قد زنت فقالت أني كنت نائمة فلم أستیقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى 

. وقد یتخذ بالإكراه شكل الامتناع كما لو )٧(ولها شبهة لا یمكن توقیع الحد معهاسبیلها؛ لأن في ق

أشرفت امرأة على الهلاك لجوع أو عطش فأبى الجاني أن یطعمها أو أن یسقیها إلا إذا مكنته 

                                                                                                                                                                      

  . ١٨٨ص ٢١٩٤رقم  ١١) المحلى لابن حزم ج١(

بقبول قول من ادعى الجهل بتحریم النكاح في العدة لأن مثل  –عمر بن الخطاب  –) وتطبیقًا لذلك قضى ٢(

  . ١٨٥ص ٨على غیر أهل العلم. المغني ج هذا یجهله الكثیرون ویخفى

، ولا حد إلا مع وجود إثم لدى ١٧ص ٢٢) الدكتور محمود نجیب حسني: الحق في صیانة العرض رقم ٣(

  . ٥٤ص ٩الجاني، وإذا انتفى الإثم سقط الحد، المبسوط ج

ل الإكراه ویجب ) ویلاحظ أنه أن شهد الشهود أن الفعل تم بالرضاء طواعیة فإنه لا یجدي الدفع بحصو٤(

؛ ١٦٤ص ٣؛ تبیین الحقائق للزیلعي ج٣٤ص ٧؛ بدائع الصنائع ج٥٢ص ٧علیهما الحد. المبسوط ج

  . ٧٨ص ١٨روح المعاني للألوسي ج

  . ١١٩) سورة الأنعام، الآیة: ٥(

 ١؛ الأستاذ عبد القادر عودة ج١٧ص ٢٢) الدكتور محمود نجیب حسني: الحق في صیانة العرض رقم ٦(

، ١٨٦ص ٨؛ المغني ج٥٤ص ٧ر في الإكراه بالتهدید بوعید متلف المبسوط للسرخسي ج؛ وانظ٥٧٠ص

  . ٢٨٥ص ٢؛ المهذب للشیرازي ج١٧٨

  . ٤٠١ص ٤؛ المدونة الكبرى ج١٨٧، ص٨) المغني ج٧(
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. وتطبیقًا لذلك درأ عمر بن الخطاب الحد عن امرأة أجهدها العطش فسألت راعیًا، )١(من وقاعها

. ویلحق النوم بالإكراه في أثره في إعدام إرادة )٢(سقیها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلتفأبى أن ی

  . )٣(الفاعل، وتطبیقًا لذلك من یزني بامرأة حال نومها فلا حد علیها

  لمطلب الثاني ا

  عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي

  الفرع الأول

  عقوبة البكر

  اختلف العلماء في عقوبة الزاني البكر والزانیة البكر إلى عدة آراء نوضحها فیما یلي: 

  الرأي الأول: أبو حنیفة وأصحابه: 

قال أصحاب هذا الرأي أن غیر المحصن حده الجلد مائة جلدة فقط ولا یجمع على غیر 

والزاني فاَجلدوا كلَُّ واحد منهما مئَةَ الزانيةُ واستدلوا بقول االله تعالى ( )٤(المحصن بین الجلد والنفي

ةلْد٥()ج( .  

أن االله سبحانه وتعالى لم یذكر التغریب في الآیة ولم یرد نص قوي من كتاب أو وجه الدلالة: 

سنة یقید هذه الآیة أو ینسخها فهي صریحة في أن حد الزاني والزانیة الجلد لقوله تعالى 

فتركز الحكم بحرف الفاء وهو الجزاء فلا یزاد علیه إلا بدلیل یساویه أو یترجح ) فَاجْلِدُوا(

علیه. إذ الزیادة على النص نسخ ولأن التغریب للأنثى یفتح علیها باب الزنا لعدم 

استحیائها من عشیرتها وفیه قطع المال عنها فربما اتخذت ذلك مكسبًا، وفیه من الفساد 

إلا أن  )٦(قول علي رضي االله عنه (كفى بالتغریب فتنة)ما لا یخفى، وإلى ذلك یشیر 

  یراه الإمام مصلحة فیكون سیاسة وتعزیرًا لا حدًا. 

   

                                                           

  . ٤٢٥ص ٧) حاشیة الشبراملسي على نهایة المحتاج ج١(

  . ٥٣) الطرق الحكیمة لابن القیم ص٢(

  . ١٦٨ص ٢؛ الفتاوى الهندیة ج٤٠١ص ٤مدونة الكبرى ج؛ ال١٩٥ص ٨) المغني ج٣(

  . ١٣٦ص ٤) شرح فتح القدیر ج٤(

  . ٢) سورة النور، الآیة: ٥(

  . ١٣٤ص ٤) الاختیار شرح تعلیل المختار ج٦(
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  الرأي الثاني: الشافعیة وجمهور العلماء: 

وروى  )١(قالوا بأن الزاني غیر المحصن یجلد مائة جلد ویغرب عامًا من بلده عملاً بالسنة

داود وابن مسعود وابن عمر وإلیه ذهب عطاء وطاووس  ذلك عن الخلفاء الراشدین قال أبو

  . )٢(والثوري وابن أبي لیلى وإسحاق وأبو ثور

  استدل الجمهور على رأیهم بالآتي:  أدلة الجمهور:

ما رواه عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال: قال رسول االله (ص): (خذوا عني خذوا 

جلد مائة ونفي سنه والثیب بالثیب جلد مائة عني قد جعل االله لهن سبیلاً، البكر بالبكر 

  . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. )٣(والرجم)

  وجه الدلالة من الحدیث: 

یدل هذا الحدیث على أن مجموع الحد هو التغریب مع الجلد لقول النبي (ص): (البكر 

  بالبكر جلد مائة ونفي سنة) وهو صریح في ذلك. 

  الرأي الراجح: 

العرض السابق للآراء یتبین لنا أن الراجح هو ما ذهب إلیه الحنفیة من أن حد من خلال 

البكر هو الجلد فقط وأن التغریب لیس من تمام الحد بل هو تعزیر حسبما یراه الإمام وهو تأویل 

ما روي من التغریب عن النبي وأبي بكر وعمر فإنه روى عن عمر أنه نفى رجلاً فلحق بالروم 

لََا تأَْخذْكُم بِهِما رأْفةٌَ وبعدها أحدًا، ولو كان النفي حدًا لم یجز تركه لقوله تعالى ( فقال: لا أنفي

مما یدل على أنه سیاسة وتعزیر ولو كان حدًا لاشتهر  )٤()في دينِ اللَّه إِن كنُتُم تُؤمنون باِللَّه والْيومِ الْآخرِ

اختلف الصحابة على إقامته وعدم إقامته فدل على  بین الصحابة كسائر الحدود ولو اشتهر ما

  . )٥(أنه لیس بحد

  یبرر ذلك ما یلي: 

                                                           

  . ٣٢٢-٣٢١ص ٤؛ حاشیة الدسوقي في الشرح الكبیر ج١٦٦ص ٥) الأم للشافعي حاشیة المزني ج١(

  . ٢٤٩ص ٨) نیل الأوطار للشوكاني ج٢(

  . ١٦٧ص ٨) المغني لابن قدامة ج٣(

  . ٢) سورة النور، الآیة: ٤(

  . ١٣٥ص ٤) الاختیار شرح تعلیل المختار ج٥(
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ما رواه البخاري عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله (ص): (قضى فیمن زنى ولم  أولاً:

یحصن بنفي عام وبإقامة الحد علیه) فقوله وبإقامة الحد علیه یعد قضائه بالنفي دلیل 

واضح على أن النفي شيء قائم بذاته غیر الحد، وأن إقامة الحد شيء آخر خصوصًا أن 

وأیضًا لو كان النفي من تمام الحد لقال نفى عام والجلد، وبناء العطف یقتضي المغایرة، 

على هذا الحدیث یجب أن یحمل تغریب النبي للعسیف أن یجلد مائة جلدة ثم یغرب لمدة 

  . )١(عام وتغریب الصحابة للزناة الأبكار على أنه كان سیاسة للمصلحة التي رآها الإمام

ا علیه لما صح للإمام مالك رضي االله عنه في مخالفته لو كان تغریب البكر حدًا مجمعً  ثانیًا:

بتخصیص التغریب للرجل البكر ومنعه من المرأة مستندًا إلى أن في تغریب المرأة فساد 

كبیر وشر لها لیبعدها عن أقاربها فیخلو لها الجو ویرتفع عنها ستار الحیاء باستشراف 

  الشیطان وفي ذلك فساد كبیر. 

  

  الفرع الثاني

  المحصن عقوبة

فرقت الشریعة الإسلامیة بین المحصن والبكر في عقوبة الزنا فخففت عقوبة البكر 

  . )٢(وشددت عقوبة المحصن وجعلتها الرجم والجلد

فالرجم عقوبة معترف بها من جمیع الفقهاء إلا طائفة من الأزارقة من الخوارج والأصل 

  لیة في وقت واحد. في الرجم قول الرسول (ص) وفعله فالرجم سنة قولیة وفع

والعقوبة الثانیة للمحصن هي الجلد ولقد ثار الخلاف بین الفقهاء فیما إذا كانت عقوبة 

  المحصن هي الرجم وحده أم الرجم والجلد معًا. 

ذهب ابن حزم وإسحاق ابن راهویه والحسن البصري وروایة عن أحمد: أن  الرأي الأول:

  . )٣(ت أي یجمع له بین الجلد والرجمالمحصن یجلد مائة جلدة ثم یرجم حتى یمو 

  استدل هذا الفریق بما یأتي:  الأدلة:

  أولاً: من الكتاب: 

                                                           

  . ١٣٥ص ٤) فتح القدیر للكمال بن الهمام ج١(

   ) الرجم: الرجم حتى الموت رمیًا بالحجارة.٢(

  . ١٦٠ص ٨) المغني لابن قدامة ج٣(
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الزانيةُ والزاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تَأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في قول االله تعالى (

ينِ اللَّه١()..د( .  

الزانیة هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة فیه لا المكرهة، فیجب الحد علیها  الدلالة:وجه 

) للجنس وذلك أنها یقضي أنها عامة في الزانيةُ والزانيمائة جلدة والألف واللام في قوله تعالى (

وقالوا لا  )٢(دجمیع الزناة ومن قال بالجلد مع الرجم قال السنة جاءت بزیادة حكم فیقام مع الجل

یحق ترك كتاب االله الثابت بطریق القطع والیقین لأخبار آحاد یجوز الكذب فیها ولأن هذا یفضي 

  . )٣(إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غیر جائز

استدل بما جاء في الآیة: ما رواه عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن رسول االله  ثانیًا: السنة:

  . )٤(ني قد جعل االله لهن سبیلاً...)(ص) قال: (خذوا عني خذوا ع

  وجه الدلالة في السنة: 

الأحادیث الثلاثة فیها دلالة واضحة على الجمع في عقوبة الزنا بین الجلد والرجم لأن 

. والرجم واجب بالسنة النبویة الناسخة للآیة )٥()...الزانيةُ والزانيالجلد واجب بكتاب االله تعالى (

  حدیث (خذوا عني خذوا عني.....)السابقة وهو 

یرى الإمام مالك وأبو حنیفة والشافعي وروایة عن أحمد وجوب الرأي الثاني: رأي الجمهور: 

  واستدلوا بالآتي:  )٦(الرجم للزاني المحصن دون جلده

عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: أتى رجل رسول االله ن وهو في المسجد فناداه فقال: یا رسول 

قد زنیت فأعرض عنه حتى ردد علیه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه االله، ل

النبي (ص) فقال أبك جنون، قال: لا، قال فهل أحصنت، قال: نعم، فقال النبي (ص) اذهبوا به 

                                                           

  . ٢) سورة النور، الآیة ١(

طبعة دار  ٤٥٥٢ص ٧) تفسیر الجامع لأحكام القرآن لابن عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج٢(

  الشعب. 

  ، مرجع سابق. ١٥٧ص ٨) المغني لابن قدامة ج٣(

  رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.  ١٦٧ص ٨) المغني لابن قدامة ج٤(

  . ٢) سورة النور، الآیة: ٥(

  . ٣٢٠ص ٤؛ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج٣٠٣ص ٢ایة المقتصد ج) بدایة المجتهد ونه٦(
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فارجموه، قال ابن شهاب فأخبر من سمع جابر بن عبد االله قال: كنت فیمن رجمه فرجمته 

  . )١(ه الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق علیه.بالمصلى فلما أزلفت

یستفاد من هذا الحدیث ما صدر عن النبي (ص) من أمر برجم ماعز بعد  وجه الدلالة:

  اعترافه بارتكابه الزنا. 

  الرأي الراجح: 

مما تقدم یتبین لنا أن الراجح هو رأي جمهور الفقهاء لأن الأحادیث التي استدلوا بها سنة 

لیة وقولیة، وقد رجم الرسول (ص) الغامدیة وماعز وصاحبة العسیف ورجم الصحابة من بعده فع

  ولأن الرجم عقوبة أشد من عقوبة الجلد وأن العقوبة الكبرى تنطوي على العقوبة الصغرى. 

أن الشریعة الإسلامیة تعتبر كل اتصال جنسي محرم بین  ویتضح من كل ما سبق:

سواءً محصنًا أم غیر محصن إذا كان ممیزاً بالغًا عاقلاً غیر مكره ولا  الرجل والمرأة جریمة زنا

دخل للمكان في ذلك كما أن الحكم في الشریعة الإسلامیة رادع وزاجر لها ویمنع العود ویكون 

العقاب عبرة للآخرین لیعتبروا به ویكون زاجرًا لكل من سولت له نفسه وجال في خاطره ووسوس 

سلام لینظر إلى جریمة الزنا على أنها جریمة تمس المجتمع كله بخلاف له الشیطان، وأن الإ

  القانون الوضعي الذي یعتبرها جریمة فردیة لا تمس المجتمع في شيء. 

   

                                                           

  . ٢٤٩ص ٧) نیل الأوطار للشوكاني ج١(
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  المبحث الثاني 

  الأدلة على الزنا في الفقه الإسلامي

  ویشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 

  المطلب الأول: الشهادة. 

  المطلب الثاني: الإقرار. 

  المطلب الثالث: القرائن. 

  

  المطلب الأول

  الشهادة

والَّذين المراد بالشهادة في باب الزنا: أن یشهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا قال تعالى: (

التي تدرأ  –فدلت الآیة على أن الشهادة على الزنا  )١()..يرمون الْمحصنات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شهداء

واللاتي يأْتين إنما هي أربعة رجال مسلمین مكلفین وعدول. وقال تعالى: ( –عن الشاهد حد القذف 

نكُمعةً مبأَر ِهنلَيواْ عهِدتَشفَاس كُمآئن نِّسةَ مش٢()الْفَاح( .  

  حكم أداء الشهادة بالزنا: 

ال الحنفیة: "فالشهادة بالزنا خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزیه؛ لأنها في ق

رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزیه في جانب الشرك ویجب أن یكون بالنسبة إلى من لم 

یعتد بالزنا ولم یتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته، والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به 

یجب كون الشهادة أولى من تركها؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض عن المعاصي ف

والفواحش، وذلك یتحقق بالتوبة من الغافلین وبالزجر لهم، فإذا أظهر حال الشره في الزنا مثلاً، 

والشرب وعدم مبالاته فإخلاء الأرض حینئذ بالحدود وعلى هذا ذكره في غیر مجلس القاضي 

  . )٣(منزلة الغیبة فیه یحرم منه ما یحرم منها ویحل منه ما یحل منها"وأداء الشهادة ب

                                                           

  . ٤) سورة النور، الآیة: ١(

  . ١٥) سورة النساء، من الآیة: ٢(

  ). ١٣/١٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣(
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وقال ابن الهمام: "شهود الزنا كما صرحوا في الكتب بین حسبتین: إقامة الحد، والتحرر 

 )١(عن الهتك، والستر أفضل، لقوله (ص) للذي شهد به عنده: (لو سترته بثوبك لكان خیرًا لك)

  .)٢(إلا في السرقة" ولیس في الحدود حقوق الناس

وقد ذهب المالكیة قریبًا مما ذهب إلیه الحنفیة في حكم أداء تلك الشهادة، فقد قالوا: 

"وإنما شرط في ثبوت الزنا أربعة دون غیره من الحقوق تغلیظًا على الشاهد بقذفه، لأنه لا ضرورة 

بت الزنا على أحد وقصدًا له إلى تلك الشهادة على هذا الأمر القبیح، فشدد علیه حتى لا یكاد یث

  .)٣(للستر"

وإن كان یفهم من كلامهم أن أداء الشهادة بالزنا أولى من تركها، یقول الشیخ محمد 

علیش في معرض كلامه عن جواز النظر إلى عورة الزاني والزانیة حال زناهم: "(و) یجوز (لكل) 

(النظر للعورة) أي لقصد التحمل فلا أي من العدول الأربعة الذین أرادوا الشهادة بالزنا أو اللواط 

تبطل شهادتهم بتعمده، ویجب أن یقید بكونهم أربعة وإلا فلا یجوز، وجاز لهم نظرها هنا مع أنه 

  .)٤(لا یجوز إلا لحاجة لئلا تتعطل هذه الشهادة غالبًا فتكثر الفاحشة

یرى الشافعیة أن أداء الشهادة لمن تحملها واجب علیه لأن ترك  مذهب الشافعیة:

  الشهادة فرع كتمانها، وقد نهى االله عز وجل عن كتمان الشهادة. 

یقول الإمام الماوردي في معرض كلمه عن الشهود إذا نقص عددهم وكملت في العدالة 

الجرح والتعدیل معتبر أوصافهم أنهم لا یحدون حد القذف: "لأن حكم كل واحد من الشهود في 

بنفسه لا بغیره، فلم یجز أن یكون تأخیر غیره عن الشهادة موجبًا لفسقه، ولأن حد الشهود إذا لم 

                                                           

بن المنكدر: "(أن رسول االله "ص" قال لرجل  ) جزء من حدیث أخرجه البیهقي في سننه بسنده عن محمد١(

من أسلم یدعى هزالاً لو سترته بثوبك لكان خیرًا لك) انظر: سنن البیهقي الكبرى، للإمام: أحمد بن الحسین 

)، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٧٣٨٥) (حدیث رقم ٨/٣٣١بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي (

  القادر عطا.  م، تحقیق: محمد عبد١٩٩٤هـ/١٤١٤

هـ) ٨٦١) فتح القدیر للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى ٢(

  )، دار الفكر. ١٠/٢٧(

  . ٢٠٦ص ٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج٣(

م، ١٩٨٩-هـ١٤٠٩، دار الفكر، ٤٤٦ص ٨) منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل، محمد علیش، ج٤(

  بیروت. 
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، )١(یكملوا مفض إلى كتم الشهادة: خوفًا أن یحدوا إن لم یكملوا، فتكتم حقوق االله تعالى ولا تؤدي

  .)٢()يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبهولاَ تَكْتُمواْ الشهادة ومن وقد قال تعالى: (

  

  المطلب الثاني

  الإقرار

اتفق الفقهاء على أن الإقرار طریق من طرق إثبات حد الزنا على المقر به عند الحاكم 

  واختلفوا في عدد مرات الإقرار. 

یرى مالك والشافعي وأبو داود وأبو ثور والطبراني أنه یكفي لوجوب الحد إقرار الزاني 

  واستدلوا بالآتي:  )٣(الزنا مرة واحدةب

عن أبي هریرة وزید بن خالد رضي االله عنهما أنهما قالا: أتى رجل من الأعراب أن 

رسول االله (ص) وقال یا رسول االله أنشدك باالله إلا قضیت لي بكتاب االله تعالى فقال الخصم 

رسول االله (ص) قل، قال إن الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضي بیننا بكتاب االله وأذن لي فقال 

ابني كان عسیفًا على هذا، فزنا بامرأته وأنها أخبرت أن على ابني الرجم فافتریت ابني منه بمائة 

شاة وولیدة، فسألت أهل العلم فأخبرونه: أن ما على ابني مائة جلدة، وتغریب عام وأن على امرأة 

ن بینكما بكتاب االله: الولیدة والغنم رد هذا الرجم فقال رسول االله (ص) "والذي نفسي بیده لأقضی

علیك، وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام، اغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال 

  . )٤(فغدا فاعترفت فأمر بها رسول االله فرجمت

  فقه السنة: 

لقوله  في هذا الحدیث دلالة على أنه یكفي أن یقر الزاني مرة واحدة لكي یقام علیه الحد

، ولم یذكر عدد مرات الاعتراف حیث أمره )٥((واغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)

                                                           

  . ٤٩٧-٤٩٦ص ١٣) الحاوي الكبیر للماوردي، ج١(

  . ٢٨٣) سورة البقرة، الآیة: ٢(

ة ، دار المعرفة للطباع١٣٣ص ٦) الأم للإمام ابن عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، المجلد الثالث ج٣(

  . ٣١٨ص ٤لبنان؛ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر شمس الدین الدسوقي ج –والنشر، بیروت 

  . ٢٤٩ص ٧) نیل الأوطار للشوكاني ج٤(

  . حدیث صحیح.٢٣٢/١١) ص١٤١٨٩٢رقم ( –ابن حزم  –) المحلى ٥(
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بالذهاب إلى هذه المرأة ولم یذكر له تكرار الاعتراف بعدد معین فلو كان شرطًا معتبرًا شرعًا 

  لذكره النبي لأنه في مقام البیان ولا یجوز تأخیره عن وقت الحاجة. 

وإسحاق وابن أبي لیلى أنه یجب إقامة الحد بالإقرار أربع مرات ولكنهما في یرى أحمد 

مجلس واحد واستدل بما استدل به أبو حنیفة وأصحابه، أما أبو حنیفة وأصحابه فیقولون بأنه لا 

  یجب الحد إلا بأربع إقرارات في أربع مجالس من مجالس المقر واستدلوا بالآتي:

االله عنه قال أتى رجل رسول االله (ص) وهو في المسجد عن أبي هریرة رضي الدلالة: 

فناداه فقال یا رسول االله: لقد زنیت فاعرض عنه حتى ردد علیه أربع مرات فلما شهد على نفسه 

أربع شهادات دعاه النبي ن فقال أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي 

: فأخبرني من سمع جابر بن عبد االله قال كنت فیمن (ص) اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب

  . )١(رجمه فرجمناه بالحصى فلما أزلفته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه" متفق علیه

في الحدیث دلالة واضحة على أن الزنا یثبت عند الحاكم بإقرار الزاني أربع  فقه السنة:

  مرات في أربعة مجالس. 

  الراجح: 

السابق یتبین لنا أن ما ذهب إلیه أبو حنیفة وأصحابه في أن حد الزنا  من خلال العرض

لا یثبت إلا بالإقرار أربع مرات في مجالس متفرقة هو الراجح ویؤیدهم في هذا ما روي في 

صحیح مسلم عن أبي بكر أن ماعز أتى النبي فرده ثم أتاه الثانیة من الغد فرده ثم أرسله إلى 

فعله بأسًا فقالوا ما فعله إلا في العقل من صالحینا فأتاه الثالثة فأرسل قوله فسأله هل تعلمون ب

إلیه أیضًا فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجم، فهذه الروایة 

واضحة في أن الإقرار كان في أربع مجالس من مجالس المقر عسى أن یرجع عن إقراره سترًا له 

ضحة أیضًا في الرد على ابن أبي لیلى وعلى من یكتفي بأربعة إقرارات في مجلس كما أنها وا

  . )٢(واحد

   

                                                           

  . ٢٤٩ص ٧) نیل الأوطار للشوكاني ج١(

  . ٤تح القدیر للكمال بن الهمام ج؛ شرح ف٩٢-٩١ص ٨) المغني لابن قدامة المقدسي ج٢(
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  المطلب الثالث

  القرائن

  المراد بالقرینة في باب الزنا أمور متعددة، نذكر منها ما یلي: 

 ظهور حمل بامرأة غیر ذات زوج.  -١

 أن تأتي بمولود كاملاً لدون ستة أشهر من دخول زوجها بها.  -٢

  ظهور حمل بامرأة متزوجة من رجل مجبوب.  -٣

وهذه قرائن وأمارات قویة على أنها حملت من وطء محرم تقوم مقام الإقرار بالزنا أو 

البینة علیه إذا لم تدع أنها أكرهت على الزنا أو أنها كانت نائمة ولم تشعر بذلك الوطء الذي 

  حملت منه ولم تدع أنه وطء شبهة. 

فیة في ثبوت الزنا بالقرینة اختلافهم فیما إذا ظهر حمل بامرأة ومن أهم المسائل الخلا

غیر ذات زوج وادعت الإكراه على الزنا ولا أمارة لها على ذلك، وإلیك تحریر محل النزاع في هذه 

  المسألة، وسوف نتناول الآتي: 

  اختلاف الفقهاء فیما إذا ظهر حمل بغیر ذات زواج وادعت الإكراه على الزنا: 

  : بیان ما اتفق علیه الفقهاء في هذه المسألة: أولاً 

  اتفقوا على ما یلي: 

اتفقوا على ثبوت الزنا بأحد أمرین: الإقرار أو البینة وذلك لورود النصوص الشرعیة بهما  -١

 في القرآن والسنة كطریقین لثبوت الزنا الموجب للحد. 

لإكراه أو الشبهة أو اتفقوا على ثبوت الزنا بظهور حمل غیر ذات زوج مع عدم دعوى ا -٢

 النوم أثناء ذلك الوطء. 

اتفقوا على عدم وجوب الحد بظهور حمل غیر ذات زوج مع دعوى الإكراه ووجود  -٣

  أمارات ذلك الإكراه. 

  ثانیًا: بیان ما اختلفوا فیه: 

اختلفت الفقهاء فیما إذا ظهر حمل بامرأة غیر ذات زوج وادعت الإكراه على الزنا ولا 

  أمارة لها على دعوى الإكراه. 
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  الفصل الثاني

  مكافحة الصور الإجرامیة المستحدثة في جرائم العرض

  تمهید: 

تعددت العقوبات التي وضعتها الشریعة الإسلامیة لمواجهة صور وأشكال الجرائم 

الجنسیة المختلفة، لكن التطور التقني الذي شهدته مجال الجریمة وبخاصة الجرائم الجنسیة 

استدعى اتخاذ تدابیر إضافیة لمواجهته، وذلك لأن الصور الإجرامیة الجدیدة وفي ظل الظروف 

ة لا یمكن مواجهتها بتلك العقوبات التقلیدیة المعروفة وخاصة العقوبات الحدیة، القانونیة المعاصر 

ومن هنا توجب التوسع في مجال التعازیر لتعویض غیاب تطبیق الحدود الناتج عن نقصان 

الشروط الواجب توافرها لتطبیقها، وفي هذا المبحث أعرض لاجتهادات أهل العلم والفقه في هذا 

  ل ما یلي: الشأن، وذلك من خلا

  المبحث الأول: مكافحة العدوان الإلكتروني على الأعراض ووسائل مواجهته. 

المبحث الثاني: المقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري من حیث المكافحة 

  التي یكفلها كل منهما لمنع الاعتداء على العرض. 
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  المبحث الأول

  الأعراض ووسائل مواجهتهمكافحة العدوان الإلكتروني على 

  ویشتمل هذا المبحث على مطلبین: 

  المطلب الأول: مكافحة العدوان على الأعراض عبر القنوات الفضائیة. 

  المطلب الثاني: مكافحة العدوان على الأعراض عبر الهواتف المحمولة والحواسیب والإنترنت.

  

  المطلب الأول

  لفضائیةمكافحة العدوان على الأعراض عبر القنوات ا

وفي هذا الفرع أركز على أسلوبین من أهم أسالیب العدوان على الأعراض في العصر 

  الحدیث یقعان بواسطة جهاز التلیفزیون عبر القنوات الفضائیة، وبیانهما على النحو التالي: 

  

  الفرع الأول

  عقوبة إشاعة الفاحشة

تندرج جریمة إشاعة الفاحشة ونشرها تحت طائفة جرائم التعزیر، لكن لهذه الجریمة 

خصوصیة في أنها لیست مجرد جهر بالمعصیة، بل هي سعي للإفساد، ومن هنا تتوقف العقوبة 

  على حجم الضرر، وكذلك على حجم المجموعة التي تقوم علیه، وغرض الفاعل أو الفاعلین. 

ن الفقهاء لمثل هؤلاء الفاجرین المفسدین في الأرض، واختلف ولقد تصدى أهل العلم م

  في ذلك آراؤهم، بین جلد من ینشر الفاحشة ویذیعها، أو سجنه. 

والرأي لدي أن أكثر ما یحدث في هذه الأیام، مما تقدم ذكره في وصف جریمة إشاعة 

ا جهات معادیة، یقوم الفاحشة هو من قبیل العمل المنظم الذي یمثل أعمالاً تخریبیة تقوم علیه

  على تنفیذها أناس معدومي الضمیر من بني جلدتنا. 

هذا وإن كان الجلد من العقوبات الفعالة، إلا أن المواثیق والاتفاقات الدولیة تمنعه، ولهذا 

لم یتبق إلا عقوبة السجن كعقوبة رادعة لأمثال هؤلاء، إن كان فعلهم للشهوة ولتحصیل الأموال 

  فقط. 
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  أولاً: سجن المتهم المعروف بالإفساد والفجور: 

  اختلف الفقهاء في سجن المتهم المعروف بالفجور واشتهر عنه ذلك، على قولین:

لا یجوز سجن المتهم المعروف بالفجور والفساد، وبه قال بعض أهل العلم  القول الأول:

لام الإمام ابن حزم من من فقهاء مذهب الأحناف، وروایة عن الإمام أحمد بن حنبل، وظاهر ك

  . )١(الظاهریة في المحلى

استدلوا بعموم الأدلة الشرعیة الواردة في ستر الفاحشة، وحرمة إظهارها في المؤمن، 

  والأدلة الواردة في درء الحدود بالشبهات من الكتاب والسنة، ومن ذلك: 

ةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنْيا إِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الفَْاحش إقال تعالى: ( -١

ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللَّهو ةرالْآخ٢()و( .  

إن االله سبحانه وتعالى توعد في هذه الآیة الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا 

خرة، وسجن المتهم من نوع الإشاعة بالفاحشة ویسعون في نشرها بالعذاب الألیم في الدنیا والآ

  والتشهیر به لذا فإن سجنه غیر جائز. 

عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله (ص): "من نفس عن مؤمن كربة  -٢

من كرب الدنیا، نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسر على معسر، یسر االله علیه 

  . )٣(من ستر مسلمًا، ستره االله في الدنیا والآخرة...."في الدنیا والآخرة، و 

یبین الحدیث الشریف مشروعیة الستر على المسلم والسجن ینافي الستر لما یشتمل علیه 

  من تشهیر بالمسجون وفضیحته وهذا دلیل على عدم جوازه. 

یجوز سجن المتهم المعروف بالفجور والفساد، وبه قال جمهور أهل العلم  القول الثاني:

  . )٤(من: الأحناف، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، كما قال ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم

                                                           

وما  ١٤٩م، ص١٩٧٩هـ)، كتاب الخراج، دار المعرفة، ١٨٣) أبو یوسف یعقوب الحنفي المتوفى سنة (١(

  وما بعدها.  ١٣١ص ١١؛ المحلى لابن حزم، ج٢٩٢ص ١١بعدها؛ الإنصاف للمرداوي، ج

  . ١٩) سورة النور، الآیة: ٢(

  . ٢٠٧٤ص ٤)، ج٢٦٩٩حدیث رقم ( ) صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء،٣(

؛ حاشیة ابن عابدین، ١١٩ص ٥؛ شرح فتح القدیر لابن الهمام، ج٣٦ص ٢٤) المبسوط للسرخسي، ج٤(

؛ الإنصاف للمرداوي، ٢٢ص ٨؛ نهایة المحتاج للرملي، ج١٣٢ص ٢؛ تبصرة الحكام، ج٢٦ص ٦ج

  . ٢٧٣بن القیم، ص؛ الطرق الحكمیة لا٣٩٧ص ٣٥؛ مجموعة الفتاوى لابن تیمیة، ج٢٩٣ص ١١ج
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  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 

. )١(عن بهز بن حكیم، عن أبیه، عن جده: "أن النبي (ص) حبس رجلاً في مهمة"

فاد من الحدیث أنه یدل على جواز حبس المتهم مجهول الحال، وإذا جاز ذلك: فدلالته ویست

  ، لوجود قرینة وهي اشتهاره بالفجور والفساد. )٢(حبس المتهم المعروف بالفجور والفساد أولى

یبین هذا الحدیث أن رسول االله (ص) قد حبس المتهم المجهول یومًا ولیلة للاحتیاط أو 

والحق، وإذا كان الأمر كذلك فدلالته على سجن المتهم الذي اشتهر بالفساد  استظهار البینة

  والفجور حتى أصبح معروفًا بذلك أولى. 

یرى الباحث أن الراجح في هذه المسألة سجن المتهم المعروف بالفجور والفساد حفاظًا 

ن، لذا تعین على أمن الناس وأعراضهم من انتشار الفاحشة بینهم، وكسر شوكة أولئك المفسدی

  تعزیره. 

  

  الفرع الثاني

  عقوبة الإعلانات التجاریة المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة

  أولاً: العقوبات الأصلیة: 

  (أ) الحبس: 

من العقوبات التي یمكن تطبیقها في هذا الإطار عقوبة الحبس، إذا صاحب هذه 

الإعلانات استغلال جسد المرأة في أفعال تمس الشعور وتتنافى مع ركائز الأخلاق الأساسیة في 

المجتمع وتخدش الحیاء العام، ویرى الباحث أنه یجب أن یكون الحبس لمن كان على درجة من 

س یجب أن یكون هو العقوبة المشددة لمن تكرر منه الظهور على شاشات الخطورة أشد، فالحب

التلیفزیون بصورة عاریة، أو شبه عاریة تثیر الشهوة الجنسیة في النفوس البشریة، وكذلك من 

  یدعو لها ویسهل لمن أرادها الطریق إلیهم. 

طریق وقد منع أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عن النساء من المشي في 

. وفعل عمر بن )١(الرجال. والاختلاط بهم في الطریق، فعلى ولي الأمر أن یقتدي به في ذلك

                                                           

. حدیث إسناده (حسن)، وقال الحاكم ٤٧٤ص ٥)، ج٣٦٣٠) سنن أبي داود، كتاب القضاء، حدیث رقم (١(

  . ٢٠٢ص ٤)، ج٧١٤٢في المستدرك صحیح الإسناد لم یخرجاه، كتاب الأحكام، حدیث رقم (

  . ٢٧٣؛ الطرق الحكمیة لابن القیم، ص٢٣٤ص ٣٤) مجموع الفتاوى لابن تیمیة، ج٢(
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الخطاب رضي االله عنه سنة راشدة لولاة الأمر في منع إبداء النساء زینتهن للرجال فالإمام 

  مسئول عن ذلك، والفتنة به عظیمة. 

  . )٢(النساء"قال (ص): "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 

  (ب) المصادرة: 

المصادرة إجراء بإعماله ینزع ملكیة مال أو أكثر غصبًا عن صاحبه ودون مقابل لیدخل 

في الذمة المالیة لبیت مال المسلمین، ویقف هذا التعریف على مفردات المصادرة من ناحیة، 

  . )٣(ویحدد الفواصل ویبین الحدود بین المصادرة والغرامة

تكون عقوبة المصادرة عقوبة تكمیلیة في حالة العود والإصرار على  ومن الممكن أن

الجریمة، ویمكن أن تكون عقوبة أصلیة مبتدأة، في حالة ارتكاب الجریمة لأول مرة، ولا یكون 

  الأمر على درجة من الخطورة تستوجب الحبس. 

ة بأمره ولنا في هذا الأمر أسوة حسنة في رسول االله (ص)، وقد شرع لنا هذه العقوب

(ص) بإراقة الخمر وكسر الدنان، كذلك ما قام به رسول االله (ص) حینما ضبط أقوامًا یمتنعون 

  . )٤(عن أداء الزكاة فأخذ شطر مالهم

وعلى ما سبق فإن عقوبة المصادرة عقوبة عینیة تنصب على شيء معین وهو محل 

المخدرة والمقابل في الرشوة  الجریمة مثل الأشیاء التي یتم تحصیلها من الجریمة كثمن المواد

  والأسلحة. 

أما المصادرة كعقوبة تكمیلیة فهي جوازیة لولي الأمر ویمثله في ذلك قاضي الموضوع 

المعروض علیه الواقعة، فهو صاحب رخصة عریضة في تقدیر ملائمة الحكم بمصادرة الأشیاء 

  إن أراد عدم النطق بها. التي توافرت شرائط مصادرتها، فله إن شاء الحكم بالمصادرة، وله 

  ثانیًا: العقوبات البدیلة: 

التطور الحضاري والثقافي الذي شهده هذا العصر ألقى بظلاله على المجال العقابي، 

حیث اتجهت الكثیر من النظم إلى التخلي عن العقوبات التقلیدیة، إلى بدائل عقابیة أخرى، تكون 

                                                                                                                                                                      

  . ٧٢٣-٧٢٢) الطرق الحكمیة لابن القیم، ص١(

  . حدیث صحیح. ٨٥ص ٤) ج٥٠٩٦حدیث رقم ( -البخاري ) صحیح ٢(

  . ٥٢١) د/ مصطفى عبد المحسن، النظام الجنائي الإسلامي، ص٣(

  . ٤٩) الحسبة في الإسلام أو وظیفة الحكومة الإسلامیة لابن تیمیة، ص٤(
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تقاء تكلفة العقوبات التقلیدیة التي یتحملها في ذات فعالیة أكبر في إصلاح الجاني وردعه، وإ 

  الغالب المجتمع، ومن التطبیقات لهذه الأفكار المستحدثة ما یعرف بالسجون المفتوحة. 

  السجون المفتوحة: 

ویقصد به إلحاق المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة بعمل خارج المؤسسة العقابیة بحیث 

كل یوم وإلزامه بالعودة إلیها كل مساء بعد انقضاء فترة یسمح له بمغادرة المؤسسة في صباح 

  العمل على أن یبیت بالمؤسسة وكذلك یمضي فیها أیام العطلة. 

یقوم هذا النظام على أساس أن المحكوم علیهم والمودعین في سجون مغلقة یمكن 

في الهواء  استخدامهم في أعمال تخضع لرقابة الإدارة العقابیة، ویستوي أن تؤدي تلك الأعمال

الطلق أو داخل الورش والمصانع، ویخضع لهذا النظام النزلاء الذین تكشف شخصیاتهم وسلوكهم 

داخل السجن وما یقدمونه من ضمانات على أنهم سیحافظون على الأمن والنظام أثناء العمل 

  . )١(خارج السجن

خارج المؤسسة وهذا النظام یقسم حیاة المحكوم علیه الیومیة إلى قسمین: قسم یمضیه 

العقابیة ویعیش من خلاله عیشة المواطن العادي وكأنه لم یحكم علیه بعقوبة، وقسم یمضیه 

داخل المؤسسة العقابیة، یخضع خلاله لنفس المعاملة العقابیة التي یخضع لها سائر المسجونین 

الآخرین،  إلا أن الذي یعامل وفق هذا النظام یمیز بمكان منفصل ومستقل بمرافقة عن النزلاء

  منعًا لاختلاطه الذي قد یكون له أثره السلبي علیه. 

وأهم المزایا التي تمنح للمحكوم علیهم في هذه الحال، أنه یرخص لهم بارتداء ملابسهم 

المدنیة العادیة، كي لا یتعرف الناس علیهم حینما یغادرون المؤسسة العقابیة، كما یرخص لهم 

  ي حالة وجودهم خارج السجن. بحیازة النقود التي یحتاجونها ف

ولهذه المؤسسات أثر كبیر في تحقیق أغراض العقوبة، فالقدر الكبیر من الحریة الذي 

یمنح للمحكوم علیه یوقظ فیه الاعتداد بالنفس والندم على الجریمة التي ارتكبها والحرص على 

  . )٢(السلوك القویم حتى یثبت جدارته بالثقة التي وضعت فیه

   

                                                           

) د/ علي القهوجي ود/ فتوح الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، الإسكندریة، مطبعة السعدني، طبعة سنة ١(

  . ٣٣٦م، ص٢٠٠٦

  . ٢٧٨م، ص١٩٨٨) د/ محمود نجیب حسني، علم الإجرام والعقاب، بدون دار نشر، طبعة ٢(
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  الثانيالمطلب 

  مكافحة العدوان على الأعراض عبر الهواتف المحمولة والحواسیب والإنترنت

  

  الفرع الأول

  عقوبة التجسس البصري عبر الهاتف المحمول

  عقوبة التجسس البصري: 

یتبین لنا كیف حرص التشریع الإسلامي على حفظ الحیاة الخاصة، وحرمة انتهاك 

  ذلك الأمر. الخصوصیة، وكیف أن الفقهاء تشددوا في 

ویصل الحدیث بنا إلى العقوبة الواجب تطبیقها في هذه الجریمة، جریمة التجسس 

البصري أو اختلاس النظر، لأنه لیس من المنطقي أن نترك الناس یتقاتلون من غیر بینات ولا 

  ضوابط، وكلام الفقهاء المتقدم إنما هو لأهل العلم والاختصاص ولیس للعامة. 

جریمة لیست من جرائم الحدود، ولا من جرائم القصاص والدیة، ولكنها ومعلوم أن هذه ال

تدخل في جرائم التعازیر غیر محددة العقوبة، حیث یترك لولي الأمر تحدید عقوبة لها، في ضوء 

أهداف الشریعة الإسلامیة ومبادئها الكلیة، بما یحقق المصلحة العامة للجماعة، ویحمي مصلحة 

نه یمكن كما سبق في غیرها من الجرائم أن یعاقب المتلصص وكل من یقوم الأفراد، والذي أراه أ

بتصویر غیره خلسة بالعقوبات التقلیدیة المعروفة كالجلد والحبس والمصادرة، كما أنه یمكن أن 

یعاقب ببدائل عقابیة تناسب العصر الذي نحیاه، وقد سبق الحدیث عن العقوبات التقلیدیة، 

عقوبات البدیلة سواء ما كان منها مطبق بالفعل في بعض النظم، أو واقتصر في الحدیث عن ال

  ما یقترحه الباحث. 

  الإیداع بالمنزل تحت المراقبة الإلكترونیة: 

من هذه العقوبات التي تصلح كبدیل عن عقوبة الحبس عقوبة الإیداع المنزلي تحت 

ي التجسس البصري لكشف المراقبة الإلكترونیة على الجاني الذي استخدم الهاتف المحمول ف

العورات وانتهاك حرمة الحیاة الخاصة، ویقصد بالرقابة الإلكترونیة: استخدام وسائط إلكترونیة 

للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة محددة في المكان والزمان السابق علیهما بین هذا 
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بالإقامة في منزله أو محل ، وقیل: إلزام المحكوم علیه )١(الأخیر والسلطة القضائیة الآمرة بها

  . )٢(إقامته خلال ساعات محددة، وبحیث یتم متابعة ذلك عن طریق المراقبة الإلكترونیة

وتعتبر الرقابة الإلكترونیة من بدائل السجن، وهي تشبه إلى حد كبیر الإقامة الجبریة، 

بتنفیذ شروط  ویرتبط تطبیقها بنظام الحبس المنزلي حیث یتم التأكد من قیام المطلق سراحه

الوجود في مكان محدد له وعن طریق استخدام الكمبیوتر الذي یعمل على اختزان المعلومات 

التي ترسلها الإشارات لكل فرد على حدة وتستخدم برامج اتصال على فترات للتأكد من تواجد 

   المطلق سراحه في المكان المعني حیث یعطي الكمبیوتر تقاریر عن نتائج هذه الاتصالات.

والشریعة الإسلامیة لا تأبى الأخذ بكل ما هو جدید في مجال العقوبات التعزیریة 

والمفوضة إلى ولي أمر المسلمین أو من ینیبه، ولا یمنع أن تستحدث عقوبات بقدر ما یحدث من 

معاصي، إذا كانت تحقق مصلحة أو تدرأ مفسدة، طالما أن هذه العقوبات لا تتعارض مع 

  سلامیة وأهدافها العامة ومبادئها الكلیة. مقاصد الشریعة الإ

  

  الفرع الثاني

  عقوبة التجسس السمعي عبر الهاتف المحمول

  وبالتأمل في أنواع المجرمین في هذا الشأن، نجد أنهم ینقسمون إلى نوعین: 

  وهم طائفة المراهقین ممن استعرت شهواتهم، ومثلهم الفضولیین.  النوع الأول:

یقومون بذلك في صورة الجریمة المنظمة، سواء لهیئات أو  وهم من النوع الثاني:

  لمجموعات معینة یغلب علیها الطابع الاستخباري والتجسسي السیاسي، أو الجنائي. 

والبدیل العقابي المقترح هنا یخص الطائفة الأولى، أما الطائفة الثانیة فالعقوبة المستحقة 

في شأنها تكون بحسب حجم الأضرار ونوعیتها والدافع لها، وهي غالبًا ما تكون عقوبات قاسیة 

  قد تصل إلى حد الحرابة، وبخاصة إن تعلق الأمر بالتجسس السیاسي والخیانة العظمى. 

   

                                                           

هضة العربیة، الطبعة الأولى، ) د/ أسامة حسنین عبید، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة، القاهرة، دار الن١(

  . ٧م، ص٢٠٠٩

) د/ عمر سالم، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، القاهرة، دار ٢(

  . ٩م، ص٢٠٠٠النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 
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  أولاً: الاختبار القضائي كأحد أهم البدائل العقابیة في العصر الحدیث: 

، یطبق على فئة من المحكوم علیهم )١(الاختبار القضائي نظام من نظم التفرید القضائي

القابلین للتقویم والإصلاح، ومن مقتضى هذا النظام أن یوقف القاضي النطق بالعقوبة ویفرج عن 

لعقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة، مع وضعه تحت إشراف ومراقبة الجاني لتجنیبه مساوئ ا

القضاء فترة من الزمن وتقدیم النصح والمساعدة له، وهذه التزامات یقضیها هذا النظام بغیة 

إصلاحه وتقویمه، ویقوم بالإشراف والمراقبة والتوجیه مساعدة الاختبار القضائي ویسمى بضابط 

  . )٢(الاختبار

البعض بأنه نظام عقابي قوامه معاملة تستهدف التأهیل، وتفترض تقیید الحریة ویعرفه 

  عن طریق فرض التزامات والخضوع لإشراف شخص، فإذا ثبت فشلها استبدل بها سلب الحریة. 

والمعاقبة العقابیة التي یفترضها الاختبار القضائي غیر مستقرة، فهي تنطوي على 

فإذا ثبت جدواها فتحقق التأهیل عن طریق اكتفى بها، أما عنصر اختبار مدى الصلاحیة لها. 

إذا ثبت فشلها ذلك أن الخاضع لها یحتاج إلى الأسالیب التي تطبق في داخل المؤسسات 

العقابیة، فلا یكون مفر من أن تسلب حریته لیتحقق عن هذا الطریق تأهیله. ویعني ذلك أن 

  الاختبار القضائي یقوم على عنصرین: 

  قیید الحریة، بما ینطوي علیه من إشراف ورقابة. ت الأول:

  . )٣(معنى التجربة، بما یرتبط به من احتمال سلب الحریة عند فشلها الثاني:

  تأصیل الاختبار القضائي في الشریعة الإسلامیة: 

إن الاختبار القضائي ارتبط بنوع محدد من العقوبات دون غیرها ألا وهي العقوبات 

، )٥(، وكذلك هي عقوبات مفوضة إلى رأي ولي أمر المسلمین)٤(درة سلفًاالتعزیریة الغیر مق

                                                           

ل مجرم على حدة وفقًا لدرجة ) التفرید القضائي هو: تحدید القاضي الجزاء الجنائي المناسب لحالة ك١(

خطورته الإجرامیة. [د/ عبد الفتاح خضر، التفرید القضائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  ]. ٧ص

) محمد المنجي، الاختبار القضائي أحد تدابیر الدفاع الاجتماعي، الإسكندریة، منشأة المعارف، الطبعة ٢(

  . ٢١٣م، ص١٩٨٢الأولى، 

  .٣٨١-٣٨٠محمد نجیب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص ) د/٣(

  . ٤٥) الحسبة في الإسلام أو وظیفة الحكومة الإسلامیة لابن تیمیة، ص٤(

  . ٥١٤) د/ عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص٥(
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، بمعنى أن لولي أمر المسلمین أن یقتصر )١(ویترتب على ذلك أن یفعل منه بقدر الحاجة فقط

في العقوبة على الحد الذي یرى فیه إصلاح حال المحكوم علیه بل له أن یعفو عن عقوبة 

  . )٢(التعزیر كلها أو بعضها

ولذلك فإن الاختبار القضائي یمكن تطبیقه على الجرائم التعزیریة لكون تعلیق النطق 

بالحكم لا یتعارض مع قیم الشریعة الإسلامیة وخاصة في القضایا التعزیریة التي تتماشى مع 

الأخذ بنظام الاختبار القضائي فلا توجد قیود تحد من سلطة القاضي في تحدید نوع العقاب 

ه فإذا رأي في وضع المتهم تحت الاختبار القضائي للمدة التي یراها وإبقائه خارج وكیفیة تنفیذ

المؤسسات العقابیة مع فرض بعض الالتزامات علیه وهذا یعتبر أجدى وأنفع في إصلاحه 

  وتقویمه والتكفیر عما ارتكبه من معصیة من إیداعه السجن. 

  طبیعة الاختبار القضائي: 

الجزاءات أو التدابیر القضائیة التي ینص علیها القانون ولذلك  إن الاختبار القضائي أحد

فإنه تحكمه قاعدة شرعیة لكونه یتضمن إیقافًا لحكم قضائي بصورة أو أخرى إما بصورة تعلیق 

الحكم أو النطق بالحكم وتعلیق التنفیذ ومن ثم استبدال حكم الاختبار القضائي لیس حقًا 

فرصة أخرى لمراجعة نفسه، كذلك هو امتیاز من المحكمة  . وإنما قصد منه إعطاء)٣(للمذنب

  . )٤(بموجب سلطتها التقدیریة في حدود نص القانون تمنحه لمن یستحقه

   شروط الاختبار القضائي:

تحدد شروط الاختبار القضائي نطاقه بتحدیدها طوائف الأشخاص الذین یطبق علیهم، 

الاختبار القضائي على جمیع المجرمین: فلم وهذا التحدید لابد منه، إذ لا یعقل أن یطبق  

یتصور أحد أن یكون الاختبار القضائي نظامًا عامًا للمعاملات العقابیة، فما زال الأصل فیها أن 

  تكون المؤسسات العقابیة، وأن تفترض سلب الحریة. 

                                                           

  . ٤٦یة لابن تیمیة، ص) الحسبة في الإسلام أو وظیفة الحكومة الإسلام١(

  . ٧٧٧- ٧٧٦ص ١) عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ج٢(

) بدر الدین علي، الاختبار القضائي كبدیل لعقوبة الحبس القصیر، مجلة الأمن العام المصریة، العدد ٣(

  . ٥٦)، ص٣١(

من منظور إسلامي، الریاض، أكادیمیة نایف ) عبد المحسن بن سلیمان، بدائل العقوبات السالبة للحریة ٤(

  . ١٩٩هـ، ص١٤٢٢العربیة للعلوم الأمنیة، 



١٩٨ 
 

   الضابط في تحدید شروط الاختبار القضائي:

أسلوب معاملة عقابیة یصلح لتأهیل فریق من  الفكرة الأساسیة في الاختبار القضائي أنه

المجرمین، فإن الضابط في تحدید شروطه یتعین أن یتجه إلى تحدید أفراد هذا الفریق، وتمییزهم 

  عن سواهم من المحكوم علیهم. 

   ثانیًا: الإلزام بالعمل لمصلحة المجتمع:

وأسرته خدمة للصالح هو إلزام المحكوم علیه بالعمل مقابل قلیل من المال یسد حاجته 

العام في إحدى المؤسسات العامة، أو المشروعات سواء كانت زراعیة أو صناعیة أو خدمیة أو 

الجمعیات أو غیرها، إلزامه عددًا من الساعات خلال مدة معینة تحدد في الحكم، وقد یخصص 

  . )١(جزء من أجر العمل الإلزامي لتعویض المجني علیه

التي یمكن أن یكلف بها المحكوم علیه بهذه العقوبة كبدیل وهناك بعض المجالات 

السجن للسجن شریطة أن یكون عملاً منتجًا یتفق مع قدرات الفرق ومهاراته ومناسبًا لحالته وبیئته 

  : )٢(الاجتماعیة ومهنته، وهذه المجالات كالتالي

صیانة الاشتراك في حملات التنظیف والمحافظة على البیئة، وأعمال التشجیر، و  -١

 الحدائق. 

 مساعدة المرضى والمعاقین ومن في حكمهم لمدة معینة.  -٢

 المشاركة في أعمال الإغاثة أثناء الأزمات، وأعمال الدفاع المدني.  -٣

إن كان المحكوم علیه مدروسًا فیكلف مدة معینة بتعلیم الكبار لمحو الأمیة مجانًا في  -٤

  عطلة نهایة الأسبوع، تحت إشراف الجهات المتخصصة.

إذا كان المحكوم علیه طبیبًا فیكلف بالكشف على المرضى مجانًا في عطلة نهایة  -٥

الأسبوع تحت إشراف الجهات المختصة، ویمكن صیاغة مجالات أخرى حسب طبیعة 

  ظروف المجتمع الذي یطبق فیه هذا النوع من الأنظمة. 

فسیًا) للمحكوم علیه، ویمثل العمل لمصلحة المجتمع إلزامًا وتكلیفًا إجباریًا (جسدیًا ون

كونه یعد تقییدًا لحریته، ومن ثم فإن هذا النظام ینذر الجمیع بسوء عاقبة الإجرام، ویحقق بذلك 

                                                           

وما بعدها؛ د/ محمد عقید،  ٣٤)، ص١١٥) د/ محمد محیي الدین عوض، مجلة الأمن المصریة، العدد (١(

؛ عبد المحسن بن ٤٢٦هـ، ص١٤١٦أصول علم العقاب، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، 

  . ٢٠٣سلیمان، بدائل العقوبات السالبة للحریة من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص

صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم ) د/ ٢(

  . ٤٣٠م، ص٢٠٠٩)، العدد الثاني، ٢٥الاقتصادیة والقانونیة، المجلد (
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وظیفة الردع العام، فهو یتطلب انضباطًا ذاتیًا من جهة، واحترام الآخرین من جهة أخرى، وكما 

ق وقتاً طویلاً وجهدًا وعناءً، كما أن المحكوم علیه بهذا النظام ترتب علیه القیام بعمل قد یستغر 

یواجه حالات، ویقوم بمهام تتطلب منه توظیف خبرته ومقدرته، وهو فضلاً عن ذلك یقدم عملاً 

مجانیًا أو بمقابل قلیل، وحسن أدائه یدل على ندمه ورغبته في التكفیر عن جریمته وعدم الرجوع 

  إلیها ثانیة. 

العقوبة أنه یسعى إلى تحقیق أغراض متمیزة  ولكن ما یمیز العمل لمصلحة المجتمع عن

عن أغراض العقوبة، فالعقوبة جزاء، وجوهر الجزاء الإیلام، ویتحقق هذا الإیلام عن طریق 

المساس بحق من حقوق من تفرض علیه العقوبة، في حین العمل لمصلحة المجتمع یسعى 

  بشكل أساسي إلى تحقیق هدفین: 

  هو إصلاح ضرر الجریمة.  الأول:

فهو إعادة تأهیل المحكوم علیه اجتماعیًا، فمن المؤكد أن الغایة من العمل  الثاني:

لمصلحة المجتمع لیست مجرد إنجاز عمل أو تأدیة خدمة، وإنما یعد تكلیف المحكوم علیه 

بالعمل لمصلحة المجتمع معاملة عقابیة من نوع خاص، لا تستوجب سلب حریته، وتؤدي في 

  الشعور بالمسئولیة لدیه، وتعزیز الضمان الاجتماعي تجاهه. الوقت ذاته إلى تعمیق 

  عقوبة استرقاق السمع على أحادیث الغیر في مشروع تقنین أحكام الشریعة الإسلامیة: 

وضعت لجنة تقنین أحكام الشریعة الإسلامیة في الجلسة السبعین المعقودة في یوم 

نصت  – ١٩الملحق رقم/  – ١٩٨٢هـ الموافق أول یولیو ١٤٠٢الخمیس العاشر من رمضان 

  على عقوبة أو استرقاق السمع على أحادیث الغیر، وذلك على النحو التالي: 

  ) على انتهاك حرمة المحادثات الشخصیة، فنصت على ما یلي: ٥٦٠عاقبت المادة (

(یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة بالأفراد، 

ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغیر رضاء المجني وذلك بأن 

  علیه.

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق جهاز من الأجهزة أیًا كان نوعه محادثات جرت 

  في مكان خاص أو عن طریق التلیفون. 

  (ب) ....................................................
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وإذا صدرت الأفعال المشار إلیها في الفقرتین السابقتین أثناء اجتماع على مسمع أو 

  مرأى من الحاضرین في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء یكون مفترضًا. 

ویعاقب بالحبس الموظف العام الذي یرتكب أحد الأفعال المبینة بهذه المادة اعتمادًا على 

  سلطة وظیفته. 
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  المبحث الثاني

  المقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري 

  من حیث الحمایة التي یكفلها كلاً منهما لمنع الاعتداء على العرض

  ویشتمل هذا المبحث على مطلبین: 

المطلب الأول: المقارنة بین خطة الشریعة الإسلامیة وخطة القوانین الوضعیة في النص على 

  أفعال المساس بالعرض. 

  ب الثاني: مقترح لمشروع قانون عقوبات إسلامي لحمایة الحق في صیانة العرض. المطل

  

  المطلب الأول

  المقارنة بین خطة الشریعة الإسلامیة وخطة القوانین الوضعیة 

  في النص على أفعال المساس بالعرض

إن الحمایة التي أولتها الشریعة الإسلامیة للعرض تفوق بكثیر حمایة القانون للعرض 

  ظهر ذلك بوضوح في الآتي: وی

حرص الشریعة الإسلامیة وسعیها للحیلولة دون وقوع الجریمة فهي توصد الأبواب التي یلج  -١

منها الجناة للاعتداء على العرض فعمدت إلى غلق هذه الأبواب وذلك بتجریم كل ما من 

ا على تنفیذ شأنه أن یحرك الدافع الجنسي، وهذا یعني أن الشریعة الإسلامیة لا یقتصر دوره

العقوبة بعد وقوع الجریمة بل تسعى إلى الحیلولة دون وقوعها أصلاً وذلك بخلاف القانون 

الذي یعاقب على الجریمة كإجراء وقائي، یعد نوعًا من أنواع الحمایة التي تقررها الشریعة 

 الإسلامیة للعرض ولم یلتفت القانون لذلك. 

ق على الصور المحرمة للاتصال الجنسي بین الرجل مدلول الزنا في الشریعة الإسلامیة ینطب -٢

والمرأة، أحصن أو لم یحصن أو أحدهما محصن والآخر غیر محصن أما مدلول الزنا في 

القانون فإنه یقصر التجریم على صورة واحدة من صور الاتصال الجنسي وهو الوطء الذي 

 أو حكمًا، ولا یحرم ما یحصل من شخص متزوج رجلاً كان أو امرأة، حال قیام الزوجیة فعلاً 

عداها من الصور التي یتحقق فیها الاتصال الجنسي بین الرجل والمرأة، فالوطء الذي یقع 

من غیر المتزوجین لا یعد زنا ولا یحرمه القانون، وكذلك الوطء الذي یحدث من المتزوجین 

 یعتبره إلا إذا وقع من بعد انحلال عقد النكاح بالطلاق أو البطلان لا یعد زنا وفقًا للقانون ولا

الزوج في منزل الزوجیة ولا یعتبره من الزوجة إلا في حالة قیام الرابطة الزوجیة فقصر مدلول 

الزنا في القانون على صورة واحدة دون ما عداها من الصور المحرمة یفتح أبواب الزنا على 



٢٠٢ 
 

جیة بینهم مما یشیع مصراعیها أمام غیر المتزوجین بل والمتزوجین الذین انحلت عرى الزو 

الفاحشة في المجتمع والتحدید الشرعي لمدلول الزنا یوفر الحمایة اللازمة لصیانة الأعراض 

ونتیجة لذلك یجب العدول عن المدلول القانوني الوضعي للزنا والرجوع إلى المدلول الشرعي 

 الذي یوفر الحمایة اللازمة للحفاظ على الأعراض. 

نا لا تقع إلا بالتراضي إلا أن الشریعة الإسلامیة لا تبیح الزنا بأي من البدیهي أن جریمة الز  -٣

حال من الأحوال ولو كان عن رضا واختیار لأن الأبضاع لا تباع بالإباحة فرضى المزني 

بها لا یبیح الفعل ولا ینفي العقوبة عن الزاني على حین یعتبر القانون الوضعي الترخیص 

عني أن القانون یسایر الأهواء ویساعد على تفشي الانحرافات بالزنا نافیًا للجریمة، وهذا ی

والفساد والمجتمع. أما الشریعة الإسلامیة فلا تعتبر الرضا نافیًا للجریمة لأنها لم توضع 

لمسایرة الأهواء والشهوات وإنما وضعت لكبح جماحها وتهذیبها وتعدیل مسارها حمایة 

ولَوِ اتَّبع الْحق أهَواءهم لَفَسدت السماوات الى (للمجتمع من شرورها ودرء مفاسدها. قال تع

رِضُونم ُّعكْرِهن ذع مفَه مكْرِهم بِذاهنلْ أتََيب يهِنن فمو ضالْأَرونتیجة لذلك فإن )١()و .

كرامة الشریعة الإسلامیة ترقى بالإنسان وتعلي من كرامته كآدمي والانسلاخ منها یهدر 

واتْلُ علَيهِم نبَأَ الَّذي الإنسان ویسقط به إلى الدرك الأسفل لمرتبة الحیوان، قال االله تعالى: (

) الْغَاويِن نم فَكَان طَانيالش هعا فَأتَْبهنم لَخا فَانسناتآي اهنئْ  )١٧٥آتَيش لَوو لَدَأخ هنلَكا وِبه اهنفَعا لَرن

كث ذَّللْهي كْهتَتْر أَو ثلْهي هلَيلْ عمثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحكَم ثَلُهفَم اهوه عاتَّبضِ ومِ إِلَى الأَرثَلُ الْقَوم 

ي ملَّهَلع صصِ الْقَصا فَاقْصناتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذون٢()تَفَكَّر( . 

أن طرق الإثبات التي أخذت بها الشریعة الإسلامیة في جریمة الزنا هي بمثابة قیود تحول  -٤

دون قیام الجریمة فإذا ثبتت الجریمة بعد تخطي هذه القیود فإن العقاب علیها یكون عن 

م یعن تعیین لا شك فیه وذلك یتناسب مع شك عقوبة الزاني في الشریعة الإسلامیة بینما ل

القانون بطرق الإثبات لضآلة عقوبة الزنا التي قررها القانون ونتیجة لذلك فإن القانون یغري 

الأفراد في البلاد الإسلامیة التي یطبق فیها القانون الوضعي بارتكاب الجریمة لتساهله في 

ة في وضع القیود التي تحول دون وقوع الجریمة فضلاً عن تخفیف العقوبة، بینما شدة العقوب

الشریعة الإسلامیة وكثرة القیود التي تكون سببًا في ندرة الوجود وهذا لون من ألوان الحمایة 

 التي تقررها الشریعة الإسلامیة لحمایة العرض. 

                                                           

  . ٧١) سورة المؤمنون، الآیة: ١(

  . ١٧٦-١٧٥) سورة الأعراف، الآیة: ٢(
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عقوبة الزنا في الشریعة الإسلامیة هي عقوبة رادعة تتناسب وفطرة الإنسان التي فطر االله  -٥

بة الرجم للزاني الم حصن لأن االله قد فتح له بابًا من الناس علیها وقد حدد االله عز وجل عقو 

الحلال لإفضاء حاجته الجنسیة بالزواج وتركه لما أحل االله له وطرق باب الحرام بتعدي 

حدود االله لیصبح عضوًا فاسدًا في المجتمع لاستمرائه للرذیلة فلن یصلحه التأدیب ولن یجد 

 معه إلا البتر والاستئصال. 

ن الذي لم یتزوج ولم یتوصل إلى قضاء وطره عن طریق الزواج فله أما غیر المحص

بعض العذر في مقارفته للجریمة ومن ثم خفف االله عقوبته من الإعدام رمیًا بالحجارة إلى الجلد 

مائة جلدة وهذه العقوبة تقوم على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجریمة بالدوافع التي تصرف 

ن للوقوع في الزنا هو اشتهاء اللذة وطلبها ما یصرف عن اللذة إلا الألم فلا عنها فما یدفع الإنسا

  یمكن للإنسان أن یستمتع بنشوة اللذة إذا مس العذاب. 

وأما عقوبة الزنا في القانون فهي الحبس ویعاقب القانون المرأة وشریكها بالحبس فقط مدة 

لا تزید عن سنتین فحسب، ومع تفاهة العقوبة التي لا تكاد تردع منتهكها فإنه یشترك لتوقیعها ما 

  یلي: 

 أن یكون الزنا مكرر منه وأن یكون تكراره في منزل الزوجیة.  -١

   ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣لذلك كما جاء في المواد  أن یكون بامرأة أعدها -٢

وترتب على ذلك أن انحلت عرى الأخلاق وسادت الإباحة الجنسیة وانتشرت العزوبة 

، والإیدز وهو ما )١(لقلة أعبائها وكثرة لذاتها وتفاقم معین الأمراض السریة كالسیلان والزهري

میوعة والمساهلة وإرخاء العنان یعرف بنقص المناعة فالتشریعات الوضعیة یغلب علیها ال

  للمجرمین والمفسدین. 

أما الشریعة فإن من أبرز سماتها أنها تقسو حیث تكون القسوة لازمة وتلین حین یكون 

  اللین مطلوبًا ووضع أحدهما مكان الآخر یضر غایة الضرر. 

مهیدًا حرص أعداء الإسلام على لمز الشریعة الإسلامیة وطعنها ووصمها بقسوة أحكامها ت -٦

لإقصائها وتوطئة لإحلال القانون الوضعي محلها في البلاد الإسلامیة وقد فات هؤلاء أن 

الشریعة قد سارت في كل أحكامها على أدق المقاییس وأعدلها، فالزان المحصن هو مثل كل 

شيء مثل سيء لغیره من الرجال والنساء المحصنین ولیس للمثل السيء في الشریعة حق 

                                                           

، ١٩٧٣؛ د/ إبراهیم عبد الحمید عنان، ١٣-١٢رآن والسنة، ص) التشریع الجنائي الإسلامي في ضوء الق١(

  مذكرة بالإستنسل لطلاب الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر. 
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ن هؤلاء الذین یجزعون من قبل الزاني المحصن رجعوا إلى الواقع لعلموا أن البكاء ولو أ

الشریعة حین أوجبت رجم الزاني المحصن لم تأتي بشيء یخالف مألوف الناس، ولا أدل على 

ذلك من أن الناس في معظم الأفكار الإسلامیة لم یرتضوا أحكام القانون الوضعي السائد في 

زنا بالحبس وأمثاله محتارین على عقوبة الشریعة المعطلة فهم بلادهم الذي یعاقب على ال

یقتصون من الزان محصنًا وغیر محصن بالقتل وهم ینفذون القتل بوسائل لا یبلغ الرجم 

بعض ما یصاحبها من العذاب فمن یحرقون الزاني ویحرقونه ویمثلون به أشنع تمثیل وأحكم 

و أحصیت جرائم القتل بسبب الزنا لبلغت نصف جرأة على القتل یكتفي بالسم بدسه للجاني ول

 جرائم القتل جمیعًا، فإذا كان هذا هو الواقع فما الذي نخشاه من عقوبة الرجم. 

أن الأخذ بالعقوبة في الشریعة الإسلامیة لا یكون إلا اعتراف بالواقع والاعتراف بالواقع  -٧

، كما أن عقوبة الجلد التي قررتها الشریعة الإسلامیة قد عكفت القوانین )١(شجاعة وفضیلة

الوضعیة على العمل بها ردحًا من الزمن ولم تلغ إلا منذ وقت قریب، وأغلب شراح القانون 

یفكرون في العودة للعمل بهذه العقوبة ویسعون إلى وضع هذه الفكرة موضع التنفیذ وحجتهم 

یة وأفضلها عقوبة الجلد هي الوسیلة الوحیدة لتوفیر الأمن وصیانة في هذا أن العقوبات البدن

 المجتمع. 

من  أهم أنواع الحمایة المقررة في الشریعة الإسلامیة أن االله سبحانه وتعالى لم یفوض عقوبة  -٨

الزنا إلى من تأذى بها من أولیاء المزني بها لأنه لو فوضها إلیهم لما استوفوها غالبًا خوفًا 

والافتضاح، فعقوبة الزنا في الشریعة الإسلامیة من حق االله سبحانه وتعالى تحقیقًا  من العار

لمصلحة المجتمع فلا یجوز لأفراد الناس العفو عنها أو الزیادة فیها أو النقصان منها وقد 

أعطت الشریعة الإسلامیة لكل فرد یستطیع إثبات الزنا الحق في رفع الدعوى الجنائیة دون 

بخلاف القانون الذي خول للزوج وقف تنفیذ العقوبة والعفو عن الزوجة الزانیة  قید أو شرط،

حتى بعد صدور حكم بات بالعقوبة، وقد وضع القانون قیودًا على الدعوى الجنائیة واشترط 

 لتحریك الدعوى تقدیم شكوى المجني علیه. 

یة التنفیذ، فقد حرصت من أنواع الحمایة التي أولتها الشریعة الإسلامیة عنایة فائقة علان -٩

الشریعة الإسلامیة على أن یكون تنفیذ العقوبة علنًا، على مرأى ومشهد من طائفة من الناس 

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأَْخذْكُم بِهِما امتثالاً لقول االله تعالى (

، فاالله )٢()لَّه إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنينرأْفَةٌ في دينِ ال

                                                           

  م. ١٩٨٥، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، ١/٦٤١) التشریع الجنائي الإسلامي، ج١(

  . ٢) سورة النور، الآیة: ٢(
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عز وجل دعا طائفة من المؤمنین لمشاهدة تنفیذ عقوبة الزنا لما للمشاهدة من أثر بالغ ودور 

فًا من الوقوع تحت طائلة العقاب الذي رآه. فعال في تحقیق الردع والإقلاع عن المعصیة خو 

ولم یلتفت القانون إلى هذا النوع من الحمایة التي تحققها علانیة التنفیذ لاكتفائه في جرائم 

العرض بالحبس أو السجن ورغم ضآلة هذه العقوبة إلا أنها تثقل كاهل الدولة بأعباء 

ي یمعن في الإجرام لقضائه مدة اقتصادیة هي في حاجة إلیها فضلاً عن أنها تجعل الجان

 العقوبة في مجتمع كل أفراده من أئمة الإجرام وأرباب الفساد. 

تحوط الشریعة الإسلامیة في إیقاع العقوبة دون أدنى شهیة حتى لا تكون العقوبة إلا عن  - ١٠

یقین فقد عرض النبي (ص) لماعز بن مالك مرارًا لعلة یرجع عن إقراره ویكتفي بندم وتوبة 

أبى إلا أن یقیم علیه النبي (ص) الحد لیتطهر فلما تأكد الرسول من زناه حقیقة أقام  ولكنه

 علیه الحد. 

حصرت الشریعة جرائم الاعتداء على العرض بالقول المعاقب علیه بالحد في نطاق  - ١١

محدود وهي الرمي بالزنا أو نفي النسب أما الرمي بعد ذلك فهو داخل في جریمة السب 

بعقوبة تعزیریة. ومدلول القذف في الشریعة مختلف عن مدلول السب، والمعاقب علیها 

فالقذف مقصور على الأقوال التي لها بالناحیة الجنسیة أما السب یشمل ما عدا ذلك من 

الأقوال المتصلة بالنواحي الأخلاقیة والاجتماعیة والدینیة. أما مدلول القذف والسب في 

هما دقیق یصعب على غیر المختص الوقوف علیه القانون فمتداخلان والخط الفاصل بین

للفصل بینهما وعاقبت الشریعة على القذف بالجلد وعدم قبول الشهادة، معاملة للجاني 

بالمثل، فلما كان قصد القاذف من قذفه إهدار كرامة المجني علیه وإلحاق العار به وسط 

یقتدي به ومن تمام عقوبته  أهله وعشیرته عاقبة االله عز وجل بالجلد زجرًا له وردعًا لمن

 عدم قبول شهادته ورحمة بالفسق وإهدارًا لكرامته فالجزاء من جنس العمل. 

أن المبادئ الراسخة في الشریعة الإسلامیة أنها تحرم الكذب وتعاقب علیه وتبیح الصدق  - ١٢

كذبه  وتدعوا إلیه ولو كان قذفًا فمن یقول للزاني یا زاني فلا عقاب علیه إذا كان صادقًا في

ودلیل صدقه أن یثبت ارتكابه لجریمة الزنا أما إذا لم یستطع إثبات زناه، فیكون هذا دلیل 

كذبه ویقام علیه حد القذف إعمالاً لهذا المبدأ لم تبح الشریعة القذف بأي حال من 

  الأحوال. 

أما القانون فإنه یعاقب على الصدق والكذب معًا لأنه یعاقب القاذف لمجرد القذف 

وقائعه أم كانت كاذبة وقد أباح القانون القذف في عدة حالات استعمالاً للحق، فجریمة صحت 

السب في الشریعة الإسلامیة من جرائم التعزیر وقد أباحته الشریعة الإسلامیة في عدة مواطن 

ف تحقیقًا للمصلحة العامة، أما القانون فلم یبح بسبب إلا إذا كان دفاعًا أمام المحاكم وبعد الوقو 
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على مزایا الشریعة الإسلامیة التي تحقق للمجتمعات الإسلامیة الحمایة اللازمة لصیانة الأعراض 

والأنفس والأموال فیحظى الفرد والمجتمع في ظلها بالأمن والأمان والاطمئنان، فالشریعة 

 الإسلامیة هي منهج االله الذي وضعه للبشر من خلقه وهو العلیم بما یحمیهم ویحفظ مصالحهم.

فالشریعة هي الحق والحق أحق أن یتبع  )١()أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير  قال االله تعالى: (

  وهي الجدیرة بالتطبیق في البلاد الإسلامیة. 

  المطلب الثاني

  مقترح لمشروع قانون عقوبات إسلامي لحمایة الحق في صیانة العرض

أقدم بإذن االله تعالى مقترحًا لمشروع قانون إسلامي لحمایة الحق في صیانة العرض 

  یأتي في ثلاثة أبواب ویحتوي على ثلاثة وعشرین مادة وذلك على النحو التالي: 

  التمهید

  ماهیة العرض

  : المادة الأولى: ١م

  : العرض هو العفة عن الرذائل الجنسیة أو الانتساب إلیها. ١ف

ئل الجنسیة هي كل الجرائم التي تحتوي على الزنا ومقدماته وملحقاته أو الانتساب إلى : الرذا٢ف

  هذه الجرائم. 

   

                                                           

  . ١٤سورة الملك، الآیة: ) ١(
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  الباب الأول

  التدابیر الوقائیة لحمایة العرض وجرائمه

  أولاً: عدم تحریك الدافع الجنسي: 

  : المادة الثانیة: ٢م

  سي بعقوبة تعزیریة وهي: یعاقب كل من یأتي فعلاً من الأفعال التي تحرك الدافع الجن

  الخضوع بالقول للأجانب.  - جـ    التبرج.  -ب    النظر إلى العورات.  -أ

  العقوبة التعزیریة 

العقوبة التعزیریة أمر متروك للإمام أو القاضي یحدده بما یراه محققًا لمصلحة المادة الثالثة: 

  المجتمع وقد تصل عقوبة التعزیر إلى الإعدام. 

  تحدید العورة: 

  عورة الرجل ما بین سرته وركبتیه وجمیع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفین. المادة الرابعة: 

  النهي والتحریم للمعاصي التي لیس فیها حق: 

كل فعل یأتیه الرجل مع المرأة الأجنبیة من لمس وتقبیل وعناق  ):١المادة الخامسة: فقرة (

  د الوقاع یعاقب علیه بعقوبة تعزیریة. وغیر ذلك من الأفعال التي لا تصل إلى ح

لا یعد جریمة ولا یعاقب على النظر إلى العورات ولمسها لضرورة العلاج أو المداواة  ):٢فقرة (

  ولو في الأماكن الحساسة من الرجل والمرأة. 

ویشترط وجود محرم للمرأة أو ولي الصبي والصبیة ولا یكشف الصبیة ولا یمس إلا  ):٣فقرة (

  حاجة. قدر ال

لا یعاقب على النظر إلى الفرجین للشهادة على الزنا والنظر إلى الوجه والكفین في  ):٤فقرة (

  المعاملة. 
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  الباب الثاني

  الاعتداء على العرض بالفعل 

  جرائم الاعتداء على العرض بالفعل 

  جریمة الزنا: 

الزنا هو تغییب البالغ حشفة ذكره عن قصد واختیار في أحد الفرجین ممن لا المادة السادسة: 

  تحل له دون شبهة. 

  أنواع الشبهة: 

الشبهة في جوهرها شك وموضوع هذا الشك هو الصلة الجنسیة أهي  ):١المادة السابعة: فقرة (

  مشروعة. 

شبهة الفاعل وهي أن یأتي الجاني بالفعل وهو یقتصر أن لا یأتي محرمًا كمن تزف  ):٢فقرة (

  إلیه امرأة على أنها زوجته فیطؤها ثم ینتبه أنها لیست بزوجته. 

شبهة المحل وتتحقق بالشك في حكم الشریعة من حیث الحل والحرمة، وأساس محل  ):٣فقرة (

  ة الحائض. الفعل وتسلط الفاعل علیه شرعًا كوطء الزوج

شبهة الحمیة أو الطریق، أي الاشتباه في حل الوطء وحرمته، وأساسها الاختلاف بین  ):٤فقرة (

الفقهاء في الوطء نفسه بأن یقع طلاق عند وقوع حرام عند آخرین اعتمادًا على 

  الحمیة التي ذهب إلیها كل فریق. 

لحرمة في الفعل ولم یكن هناك شبهة الفعل ویتحقق في حق من اشتبه علیه الحل وا ):٥فقرة (

  دلیل على التحریم أصلاً كمن یطأ زوجته المطلقة ثلاثاً في العدة. 

  أدلة ثبوت الزنا 

یثبت الزنا بالإقرار والشهادة، والقرائن، فیثبت الإقرار بأربع مرات  ):١المادة الثامنة: فقرة (

  . ویجوز للمقر الرجوع في إقراره في أي مرحلة تكون علیه الدعوى
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یثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مكلفین عدول غیر متهمین بصعوبة الفعل وصفًا دقیقًا  ):٢فقرة (

  ویحددون أطرافه وزمانه ومكان وقوعه. 

  الدعوى الجنائیة: 

لابد من الدعوى الجنائیة في جریمة الزنا ولا تتوقف على شكوى وإنما هي دعوى المادة التاسعة: 

جریمة أن یتقدم إلى القضاء مباشرة وحق المجني علیه في حسیة وعلى كل من شاهد ال

  الدعوى ینتقل إلى ورثته. 

  الأهلیة الجنائیة: 

یكون الجاني أهلاً للمسئولیة الجنائیة ببلوغ سن الخامسة عشرة إذا لم یكن قد بلغ المادة العاشرة: 

  بالاحتلام أو الحیض. 

  عقوبة الزنا: 

  أولاً: عقوبة الزاني المحصن: 

یعاقب الزاني المتزوج رجلاً كان أو امرأة بالرجم رمیًا بالحجارة  ):١ادة الحادیة عشرة: فقرة (الم

  حتى الموت في مكان عام ویشهده طائفة من المؤمنین. 

یوقف تنفیذ الرجم على المرأة الحامل حتى تضع ویتم الرضاع، ومدة الحمل والرضاع  ):٢فقرة (

  ثلاثون شهرًا قمریًا. 

  عقوبة الزاني غیر المحصن: 

یجلد الزاني البكر مائة جلدة في مكان عام، ویغرب بنفیه إلى غیر بلده مدة المادة الثانیة عشرة: 

سنة مع مراقبته ویكون الضرب بسوط متوسط غیر جدیدة ولا هالك، ینزع منه الملابس 

موضع مع  الثقیلة التي تمنع وصول الألم إلى جسده، وتفرق الضربات على أكثر من

  اتقاء المقاتل ویتم الجلد في وقت واحد. 
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  العفو عن العقوبة: 

  لا یجوز العفو عن العقوبة أو تخفیفها أو تشدیدها في جریمة الزناالمادة الثالثة عشر: 

  جریمة الاغتصاب: 

  المادة الرابعة عشرة:  

الاغتصاب هو الإكراه على الزنا ویعاقب فاعله برجم المحصن وجلد غیر المحصن  ):١فقرة (

  ولا یعاقب من وقع علیه الفعل. 

إذا تم الاغتصاب تحت تهدید السلاح أو تعدد الجناة، أو كان في مكان عام فإن ذلك  ):٢فقرة (

  یعد محاربة وتكون العقوبة هي القتل والصلب للمحصن وغیر المحصن. 

  م الملحقة بالاعتداء على العرض: الجرائ

  اللواط: 

اللواط هو الإیلاج في دبر ذكر أو أنثى ویعاقب مرتكبه بالرجم وتكون المادة الخامسة عشرة: 

  العقوبة تعزیریة إذا كان الملوط بها زوجته ومكرر منه ذلك. 

  السحاق:

ینهما بالفروج ویعاقب علیها المساحقة هي مباشرة المرأة بالمرأة والتدالك بالمادة السادسة عشرة: 

  تعزیرًا. 

  إتیان البهائم ووطء الأموات: 

  یعاقب كل من أتى بهیمة أو وطء میتة بعقوبة تعزیریة. المادة السابعة عشرة: 
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  إزالة البكارة بالأصبع: 

  المادة الثامنة عشرة:  

كون له حق في كل من أزال بكارة أنثى بأصبعه أو بأي شيء آخر غیر الذكر ممن ی ):١فقرة (

  ذلك بأن كان زوجًا یعاقب بعقوبة تعزیریة. 

إذا أزالها من لیس له حق تحت تهدید السلاح أو تعدد الجناة أو تمت الجریمة في  ):٢فقرة (

مكان عام بأن هذا الفعل یعد محاربة وتطبق بشأنه العقوبة الواردة في الفقرة الثانیة 

  . ١٤م
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  الباث الثالث

  على العرض بالقولجرائم الاعتداء 

  جریمة القذف: 

  القذف هو السب بالزنا في معرض التعبیر أو نفي النسب. المادة التاسعة عشرة: 

  أدلة ثبوت القذف: 

  یثبت القذف بشهادة رجلین أو الإقرار أو النكول عن الیمین. المادة العشرون: 

  الدعوى الجنائیة: 

تتوقف الدعوى الجنائیة في القذف على شكوى من المقذوف أو ممن المادة الحادیة والعشرون: 

  یملك حق المخاصمة وهم الورثة أو من یوصى له بذلك. 

  العقوبة: 

یعاقب القاذف بالجلد ثمانین جلدة، ویحكم بفسقه وترد شهادته، المادة الثانیة والعشرون: 

الدعوى ولو بعد  وللمقذوف أن یعفو عن القاذف مطلقًا في أي مرحلة تكون علیها

  الحكم علیها وقبل التنفیذ. 

  جریمة السب: 

السب هو الشتم والتكلم في أعراض الناس بما یسيء  ):١المادة الثالثة والعشرون: فقرة (

  ویعاقب علیه بعقوبة تعزیریة. 

  لا یعتبر سبًا ولا یعاقب علیه في الحالات الآتیة:  ):٢فقرة (

كر عیوبهم لا یعتبر سبًا وذلك لیس جائزًا بل واجب تجریح الرواة أو تعدیل الشهود بذ

  للمحافظة على السنة وتحقیق العدالة بین الناس. 

  ذكر المستشار عیوب من أستشیر في أمره بقصد النصیحة.
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  ذكر عیوب المجاهرین بالفسق والمعاصي لعدم الاقتداء بهم وعزل أذاهم عن الناس. 

  ها للضرورة في ذلك. ذكر العیوب الخلقیة التي لقب بها أصحاب

ذكر المظلوم للمساوئ التي أصابته من ظالمه أثناء ظلمه للحاكم أو للقاضي أو ممن له 

  ولایة أو قدرة على إنصافه من ظالمه. 
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  الخاتمة

في نهایة هذا البحث أحمد االله العلي القدیر أن وفقني على إنجاز هذا العمل وأرجو من 

االله أن یجعل خیر أعمالنا خواتیمها، وأن یثیبني على ما وفقت فیه للصواب وأن یتجاوز عما 

أخطأت فیه فما قصدت إلا الخیر وما توفیقي إلا باالله وقد توكلت من خلال هذا البحث لطائفة 

  ائج واقتراحات بصددها جملة من التوصیات أوردها على النحو التالي: من النت

  أولاً: النتائج: 

ناقشت في بحثي هذا صورتین أساسیتین من صور الاعتداء على العرض وكیفیة 

حمایتها واستعرضت المبادئ العامة للسیاسة الجنائیة التي وضعتها الشریعة الإسلامیة لحمایة 

الأعراض وحرمة الحیاة الخاصة في حالة انتهاكها، والتي جاءت في نصوص الشریعة الإسلامیة 

لأجلاء من أقوال واجتهادات في هذا الشأن، وذلك أن الشریعة الإسلامیة لم وما أثر عن علمائها ا

یزل نفعها موصولاً بإذن االله منذ أن نزلت على نبینا محمد (ص) في كل زمان ومكان ولقد دللت 

على هذا بما استعرضته من الصور المستحدثة للعدوان على الأعراض وانتهاك حرمة الحیاة 

بب تطاول الزمان وسوء الأخلاق أو ما كان مصاحبًا للثورة التكنولوجیة الخاصة سواء ما نشأ بس

  المعلوماتیة ونشأ من استخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة صور من الجرائم الجنسیة المختلفة. 

واختتمت هذا كله بمقارنة عقدتها بین الفقه الإسلامي والقانوني الجنائي المصري من 

كلاً منها لمنع الاعتداء على العرض مع ذكر مقترح لمشروع قانون حیث الحمایة التي یكفى 

  عقوبات إسلامي لحمایة الحق في صیانة العرض. 
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  ثانیًا: التوصیات: 

  بناء على ما تقدم في هذه الدراسة ونتائجها أعراض جملة من التوصیات: 

ي لا تلائم مجتمعاتنا وجوب تعدیل القوانین المطبقة حالیًا والمستقاة من النظم الغربیة والت -١

 بحال، لیحل محلها التشریع الرباني وهو النظام الوحید الملائم للإنسانیة بصفة عامة. 

وجوب دراسة الأسباب والعوامل المؤدیة لجرائم الاعتداء على العرض والدوافع التي تؤدي  -٢

 إلى تفاقمها وما تخلفه من آثار وعواقب خطرة على أفراد المجتمع. 

سات العقابیة، والأخذ بالوسائل والنظم العقابیة المستحدثة والتي تهدف إلى تطویر المؤس -٣

تحقیق الردع العام والردع الخاص مع تقویم الجاني وإعادة تأهیله وهو عین ما اشتملت 

 علیه الشریعة الإسلامیة. 

إعادة تأهیل ضحایا جرائم العرض ومعالجة الآثار النفسیة السیئة التي خلفها العدوان  -٤

 جنسي علیهم. ال

الأخذ بعقوبات فوریة وعلنیة لجرائم الاعتداء على العرض وتطبیقها على المجرمین  -٥

  والجناة. 
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  قائمة المراجع

  أولاً: القرآن الكریم. 

  ثانیًا: 

صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان  -١

 م). ١٩٨٧ - هــ ١٤٠٧، دار ابن كثیر الیمامة عام (٣)، ط ٦٤٧٤حدیث رقم (

هـ)، كتاب ٢٦١صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى  -٢

حدیث صحیح، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )، ٢٦٩٩الذكر والدعاء، حدیث رقم (

 الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت،. 

سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي  -٣

)، حدیث إسناده (حسن)، ٣٦٣٠هـ)، كتاب القضاء، حدیث رقم (٢٧٥السجستاني (المتوفى 

  بیروت،.  –الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا  المحقق: محمد محیي

 المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للمقري للفیومي، ط. المكتبة العلمیة، بیروت.  -٤

القاموس المحیط للإمام مجد الدین بن أبي طاهر محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن  -٥

 هـ، الناشر: دار الحدیث، القاهرة. ٨١٧فى ، المتو ٤عمر الشیرازي الفیروزآبادي، ج

، ط. دار الفكر، بیروت، ٢بدایة المجتهد أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ج -٦

  هــ). ١٢٠١المتوفى (

، تحقیق د/ ٣الشرح الصغیر، أبو البركات أحمد بن حمد بن أحمد الدردیر العدوي، ج -٧

 مصطفى كمال وصفي، ط. دار الفكر، بیروت. 

، ط. دار الفكر، ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ج -٨

 بیروت. 

، دار الكتاب العربي، بیروت، عام ٢، ط. ٧بدائع الصنائع لعلاء الدین الكاساني، ج -٩

)١٩٨٢ .( 

، دار الفكر، بیروت، عام ٢، ط. ٣حاشیة ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار، ج - ١٠

 هـ)١٣٨٦(
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، ١، ط ٥البحر الرائق لزین الدین بن إبراهیم بن محمد المعروف بابن نجیم الحنفي، ج - ١١

 ). ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان ( –دار الكتب العلمیة، بیروت 

، ط. دار الفكر ٧نهایة المحتاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس بن شهاب الرملي، ج - ١٢

 م). ١٩٨٤هـ/١٤٠٤(

 ، ط. دار إحیاء التراث العربي، بیروت. ١٨روح المعاني لمحمود الآلوسي، ج - ١٣

 ١، د. دار الفكر، بیروت، ط ٨المغني لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ج - ١٤

 هـ). ١٤٠٥(

الأحكام السلطانیة لأبي یعلي محمد بن الحسین الفراء الحنبلي، تحقیق: محمد حامد الفقي،  - ١٥

 )٢٠٠٠- هـ١٤٢١الناشر: مصطفى البابي الحلبي (

، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، ١١بي محمد علي بن أحمد بن سعید، جالمحلى لأ - ١٦

 ط. دار التراث بالقاهرة، ط. دار الآفاق الجدیدة، بیروت. 

، الناشر: دار الكتب ٧حاشیة الشبراملسي على نهایة المحتاج، علي بن الشبراملسي، ج - ١٧

 م). ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤العلمیة (

 ، ط. دار الفكر، بیروت. ٨حاشیة الخرشي على مختصر خلیل لمحمد بن عبد االله بن علي، ج -١٨

، الناشر: دار ٥الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، ج - ١٩

 م. ١٩٨٣هــ/١٤٠٣الآفاق الجدیدة، 

 م). ٢٠٠٠هـ/١٤٢١( ١، ط. ٢الفتاوى الهندیة لنظام الدین البلخي وجماعة من العلماء، ج - ٢٠

 ، ط. دار الفكر، بیروت. ٢المهذب لأبي إسحاق إبراهیم بن علي یوسف الشیرازي، ج - ٢١

، ٩هـ)، ج٤٨٣المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى ( - ٢٢

 الناشر: دار المعرفة، بیروت. 

د بن فرحون تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، إبراهیم بن علي بن محم - ٢٣

 م). ١٩٨٦هـ/١٤٠٦( ١هـ) الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة، ط. ٧٩٩المتوفى (

 ، مطبعة دار الكتاب الإسلامي. ٢، ط. ٣تبیین الحقائق لعثمان بن علي بن محجن الزیلعي، ج -٢٤



٢١٨ 
 

، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، ١التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج - ٢٥

 م. ١٩٨٥

هـ)، دار الكتب العلمیة، ٢٤١ة الكبرى للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى (المدون - ٢٦

 بیروت. 

 الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة، ط. مكتبة دار البیان.  - ٢٧

 ، دار الفكر، بیروت. ٢، ط.٤شرح فتح القدیر لكمال الدین بن الهمام، ج - ٢٨

 هـ). ١٣٩٣معرفة، بیروت (، ط. دار ال٥الأم لأبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، ج - ٢٩

، ط. دار الجیل، بیروت ٨نیل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ج - ٣٠

 م). ١٩٧٣(

، طبعة عام ٤الاختیار لتعلیل المختار لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، ج - ٣١

 م، الناشر: مطبعة الحلبي. ١٩٣٧

، ط. دار الفكر، بیروت، ٢لكي، جالفواكه الدواني لأحمد بن غنیم بن سالم النفراوي الما - ٣٢

 هـ. ١٤١٥عام 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب  - ٣٣

، الناشر: دار الكتب ١الماوردي البصري، تحقیق: علي معوض عادل عبد الموجود، ط. 

 م. ١٩٩٤هـ/١٤١٤العلمیة، 

الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنصاري الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین لعبد  - ٣٤

م، الناشر: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ١هـ، ط. ٥٧٧أبو البركات كمال الدین الأنباري المتوفى 

 المكتبة العصریة. 

، ٣٤مجموع الفتاوى الكبرى لابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم الحراني الدمشقي الحنبلي، ج - ٣٥

 . م١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمیة، ١ط. 

، الناشر: دار النهضة ١النظام الجنائي الإسلامي، د/ مصطفى عبد المحسن، ط.  - ٣٦

 م. ٢٠٠٩العربیة، 



٢١٩ 
 

، ١الحسبة في الإسلام لابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم الحراني الدمشقي الحنبلي، ط.  - ٣٧

 الناشر: مطبعة المؤید. 

دار الكتاب العربي،  ، الناشر:٢التعزیر في الشریعة الإسلامیة، د/ عبد العزیز عامر، ط.  - ٣٨

 م. ١٩٥٦هـ/١٣٧٥

الحق في صیانة العرض في الشریعة الإسلامیة، د/ محمود نجیب حسني، بدون دار  - ٣٩

 م. ١٩٨٨نشر، طبعة 

علم الإجرام والعقاب، د/ علي القهوجي ود/ فتوح الشاذلي، الإسكندریة، مطبعة السعدني،  - ٤٠

 م. ٢٠٠٦

المراقبة الجنائیة الإلكترونیة، د/ أسامة حسنین عبید، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى،  -٤١

 م. ٢٠٠٩

المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، د/ عمر  - ٤٢

 م. ٢٠٠٠سالم، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 

الاختبار القضائي أحد تدابیر الدفاع الاجتماعي، محمد المنجي، الإسكندریة، منشأة  - ٤٣

 م. ١٩٨٢المعارف، الطبعة الأولى، 

 التفرید القضائي، د/ عبد الفتاح خضر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة.  - ٤٤

من العام المصریة، العدد الاختبار القضائي كبدیل لعقوبة الحبس القصیر، بدر الدین علي، مجلة الأ -٤٥

)٣١ .( 

بدائل العقوبات السالبة للحریة من منظور إسلامي، عبد المحسن بن سلیمان، الریاض،  - ٤٦

 هـ. ١٤٢٢أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة، د/ صفاء أوتاني، مجلة جامعة  - ٤٧

 م. ٢٠٠٩)، العدد الثاني، ٢٥والقانونیة، المجلد (دمشق للعلوم الاقتصادیة 

أصول علم العقاب، د/ محمد عقید، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،  - ٤٨

 هـ. ١٤١٦

 بدائل العقوبات السالبة للحریة من منظور إسلامي، عبد المحسن بن سلیمان.  - ٤٩



٢٢٠ 
 

م، ١٩٧٣م عبد الحمید عنان، التشریع الجنائي الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، د/ إبراهی - ٥٠

 مذكرة بالاستنسل لطلاب الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر. 

التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة،  - ٥١

  . نم١٩٨٥
 


